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ملخص 

أدّت جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات الحد من انتشارها التي اتخذتها الحكومات، 
إلى إثارة التساؤل عما يمكن أن يقدمه القانون المدني من آليات لإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء التنفيذ 
العينــي من جهة، وحق المدين؛ في ألا يجبَ على التنفيذ إذا صار مســتحيلً، أو أرهق إرهاقًا جســيمًا من جهة 
أخرى. ورغم ما يمكن أن تقدمه كل من نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة من حلول لهذه المشكلة، فإن 
الدراسة المتعمقة أثبتت أن نظرية الأجل يمكن أن تلعب دورًا لا يقل أهمية، بل إنها يمكن أن تقدم حلً أفضل 
يكفل الإبقــاء على العلقة العقدية، ويحقق التوازن بين حقوق الدائــن وحقوق المدين. ومن ثم جاءت هذه 
الدراســة في ثلثة مباحث؛ عرضنا في الأول منها، لنظرية الظروف الطارئة كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس 
كورونا المستجد، وفي المبحث الثاني، تناولنا نظرية القوة القاهرة، كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا، والمبحث 

الثالث خصصناه لنظرية الأجل كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
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Abstract

The Coronavirus pandemic, and the entailed measures taken by governments to limit its 
spread, have raised the question of what mechanisms the civil law can offer to establish 
a balance between the creditor's right to request a specific enforcement from one hand, 
and the debtor's right to ask for non−execution if the conditions become impossible or 
too burdensome on the other hand. Despite the important role of the Force Majeure and 
Emergency circumstances (Hardship) theories in offering a better solution to this problem, 
the in−depth study has proven that not only the Term theory (grace period) could play an 
equally important role, but it also can be a better solution to maintain the contractual 
relationship and balance between both creditor’s and debtor's rights.

This study is divided into three chapters: The first presents the theory of emergency 
circumstances (hardship) as a mechanism to deal with the effects of the Coronavirus 
pandemic, the second addresses the theory of force majeure as a mechanism to deal 
with the effects of the pandemic and the third is dedicated to the theory of term as a 
mechanism to counter its effects.
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المقدمة 

فوجئ العالم، منذ عدة أشهر، بهجوم من فيروس لا عهد له به، يسمى "فيروس كورونا" المسبب لمرض )كوفيد 
- 19(، وقــد اجتاح هذا الفيروس العالم بأسره، حيث امتدت آثاره إلى جميع دول العالم، فأصاب ســكانها بنســب 

متفاوتة1. 

ويتميز هذا الفيروس ببعض الخصائص التي جعلــت العالم يقف عاجزًا عن مواجهته مواجهة طبية فعالة. من 
ناحية؛ لأن الأوســاط العلمية والطبية، وإن عرفته اسمًا، إلا أنها لم تخضعه لدراسات كافية لتتعرف من خللها على 
كيفية مقاومته، أو العوامل التي تحد من انتشــاره، أو تقلل من آثاره. ومن ناحية أخرى فإن الأطباء لا يعرفون لهذا 
الفيروس مصلً يمنع الإصابة به، ولا دواءً محددًا يؤدي إلى شــفاء من يصاب به. لكن من جهة ثالثة، فإن الأوساط 
العلمية أكدت أن هذا الفيروس سريع الانتشار؛ لأنه ينتقل عن طريق الهواء )التنفس( كما أنه قابل؛ لأن يعيش على 
الملبس أو الأجسام الصلبة، ولذلك فمن الممكن أن ينتقل بالمخالطة، أو بملمسة أي جسم يعيش عليه، إذ يستمر 
حيًّا وقابلً لأن يصيب الإنســان خلل عدة ســاعات. لذلك لم يكن غريبًا أن ترتفع أعــداد المصابين بهذا المرض 
إلى مئــات الآلاف في بعض الدول، وأن تصبح أعداد الموتى بســببه غير مقبولة إزاء التطور العلمي الذي يعيشــه 
العالم. لذلك كان طبيعيًّا أن يصاب الناس؛ بل والحكومات برعب وفزع أدى إلى شل الحركة. ومن جهة أخرى أن 
تلجأ الحكومات إلى إجراءات احترازية غير مســبوقة، استهدفت جميعها تحقيق التباعد بين الناس؛ للحد من انتقال 
المرض من المصابين إلى الأصحاء. فأغلَقت المصالح الحكومية، وأمرت الموظفين بأن يعملوا من منازلهم مستخدمين 
أجهزة الحاســوب، وأخلت قاعات الدراسة في المدارس والجامعات، وفرضت التعليم عن بعد، وأغلقت المشاريع 
التجارية، وأخلت المزارات السياحية، ومنعت حركة الطيران بإغلق المطارات، وقيدت حركة المواصلت داخل 
البلد، وأَوصدت دور الترفيه من مسارح وســينمات وحدائق ومنتزهات، وحتى دور العبادة؛ حفاظًا على سلمة 

الناس.
ولم يكــن هذا الوباء وما تركه من آثار وما صاحبه من إجراءات احترازية قاســية2 ليمر دون أن يترك تداعيات 

شديدة في مجال القانون، يعنينا منها السؤال عن آثاره على التزام المدين بتنفيذ ما ارتبط به من عقود.
فمــن المعلوم أن المدين يجب عليه أن ينفذ التزاماته - بحســب الأصل - تنفيذًا عينيًّا، لكن هذا الأصل يتراجع 

ليفسح المجال لمبادئ أخرى يمكن أن يترتب على الأخذ بها؛ إما إرجاء التنفيذ العيني، وإما إعفاء المدين منه كلية،

 إذا كانت ثمة ظروف تبر ذلك، فالقانون يعطي المدين الحق في طلب مراجعة العقد لإعادة التوازن إليه إذا أصبح 

1       في بلــدي الدراســة؛ بلــغ إجمــالي عــدد المصابــين بهــذا الفــيروس في دولــة قطــر 101553، وعــدد الوفيــات 138 حالــة مــن خــلل برنامــج  "احــتراز 
.https://www.france24.com :القطــري. وبلــغ عــدد الوفيــات في فرنســا حتــى تاريــخ 2020/6/2، 28940، مــن موقــع

2      انظــر عــلى ســبيل المثــال: قــرار مجلــس الــوزراء القطــري الصــادر في اجتماعــه العــادي )12(، لعــام 2020، المنعقــد بتاريــخ 2020/3/18، الــذي تقــرر 
بموجبــه، مــن ضمــن مــا تقــرر، تقليــص عــدد الموظفــين الموجوديــن بمقــر العمــل بالجهــات الحكوميــة. وكذلــك مــا تــم تنفيــذًا لتوجيهــات ســمو 
الأمــير، بــأن قــام بنــك قطــر للتنميــة بإطــلق برنامــج "الضــمان الوطنــي" لتقديــم ضمانــات للبنــوك المحليــة، ومنــح قــروض بــدون فوائــد للــركات 
ــار  ــات انتش ــتجابة لتداعي ــك اس ــة، وذل ــة في الدول ــوك العامل ــع البن ــزي وجمي ــر المرك ــرف قط ــة وم ــع وزارة المالي ــاون م ــك بالتع ــررة، وذل المت
فــيروس كورونــا )كوفيــد - 19(. قنــا، وكالــة الأنبــاء القطريــة. April 5, 2020 (Qatar News Agency). وكذلــك إغــلق صــالات عــرض الســينما، 
والمســارح، ومناطــق ألعــاب الاطفــال )المفتوحــة والمغلقــة(، والصــالات الرياضيــة الخاصــة، وصــالات الأفــراح، ســواء في الفنــادق أو غيرهــا... في 

ــارة: 2020/6/15. ــة قطــر. انظــر موقــع مكتــب الاتصــال الحكومــي القطــري: https://www.gco.gov.qa/en، تاريــخ الزي دول
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 .)l’imprévision( التنفيذ العيني مرهقًا له بحيث يهدده بخســارة فادحة، في ظل ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة
فهل يعد فيروس كورونا وما ترتب عليه من إجراءات من قبيل الظروف الطارئة، يســتطيع المدين أن يستعفي كلية 
عن تنفيذ الالتزام إذا أصبح هذا التنفيذ مســتحيلً بســبب أجنبي مستقل عن إرادته، كالقوة القاهرة (la force)؟ 

وهل يعد فيروس كورونا من قبيل القوة القاهرة التي تعفي المدين من التزاماته؟

بقي أن نشــير هنا إلى أن نظرية الأجل يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الحد من الآثار الســيئة للفيروس المذكور، 
وتحول دون تحلل المدين كلية من الالتزامات العقدية. وهذه هي الآليات الثلث المرشحة لمواجهة الآثار المترتبة على 

جائحة كورونا، وذلك إذا تبين أن الجائحة تستوفي الروط اللزمة لتطبيق كل آلية منها.

مشــكلة البحث: التســاؤل عن الآليات التي يتضمنها القانون المدني، ويمكن من خللها مواجهة التداعيات 
الســيئة لفيروس كورونا على الالتزامات العقدية، لإيجاد نوع من التــوازن بين حق الدائن في الحصول على التنفيذ 
العيني، وحق المدين في ألا يكلف بالتنفيذ العيني متى صار مستحيلً؛ بسبب لا دخل لإرادته فيه، وألا يؤدي تكليفه 

ا وتحميله خسارة لاقبل له بها.  بالتنفيذ العيني إلى إرهاقه اقتصاديًّ

منهــج البحث: اعتمد البحث على المنهــج التحليلي المقارن، حيث تم تحليل النصــوص التريعية والأحكام 
القضائيــة، وتطبيقها على جائحة فيروس كورونا المســتجد، وذلك من أجل التوصل إلى حلــول تضمن الموازنة 
بين حق كل من الدائن والمدين. كما تبنت الدراســة المنهج المقارن، وذلك بمقارنة نصوص القانون المدني القطري 
بنصوص القانون المدني الفرنسي، وذلك بغــرض الوقوف على مواطن الاتفاق والاختلف بين القانونين؛ توصلً 

للحلول المثلى التي يمكن اقتراحها على القضاء القطري.

خطة البحث: بناءً على ما ســبق، فسوف نعالج موضوعنا في ثلثة مباحث على النحو التالي: في المبحث الأول، 
نتنــاول نظرية الظروف الطارئة، كآلية لمواجهة آثار جائحة كورونا. وفي المبحث الثاني، ننافش نظرية القوة القاهرة، 
كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد. بينما نخصص المبحث الثالث لنظرية الأجل، كآلية لمواجهة آثار 

جائحة فيروس كورونا المستجد .

المبحث الأول: نظرية الظروف الطارئة كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد 

نتساءل في هذا المبحث عن إمكانية القول بأن جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات تعد تطبيقًا لنظرية الظروف 
الطارئة. وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإن ذلك سيؤدي إلى إعمال الآثار التي يرتبها القانون على توافر شروط هذه 
النظريــة التي تتمثل في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد، ســواء أكان ذلك بيد القاضي، كما في القانون القطري، أم 
باتفاق المتعاقدين كما في القانون الفرنسي. وعلى ذلك؛ ســوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في أولهما مدى 
اســتيفاء جائحة فيروس كورونا المســتجد لروط نظرية الظروف الطارئة، ونعرض في ثانيهما للآثار المترتبة على 

استيفاء الجائحة لهذه الروط.

المطلب الأول: مدى استيفاء جائحة فيروس كورونا المستجد لشروط نظرية الظروف الطارئة
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لقــد نظم المرع القطري نظرية الظروف الطارئة في المادة 2/171 مــدني قطري التي تنص على أنه "إذا طرأت 
حوادث اســتثنائية عامة لم يكن في الوســع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتــزام العقدي، وإن لم يصبح 
مســتحيلً، صار مرهقًا للمدين، بحيث يهدده بخســارة فادحــة، جاز للقاضي تبعًا للظــروف، وبعد الموازنة بين 

مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلً كلُّ اتفاق على خلف ذلك".

أمــا المرع الفرنسي، فلم يأخــذ بهذه النظرية إلا حديثًا، وذلك في المادة 1195 مــدني التي تم إدخالها بموجب 
المرســوم رقم 10 لســنة 2016، الصادر في 10 فباير32016  حيث تنص هذه المادة عــلى أنه "إذا طرأت ظروف لم 
تكن متوقعة عند إبرام العقد، من شــأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقًــا بدرجة كبيرة للمتعاقد الذي لم يقبل تحمل 
المخاطر، جاز له أن يطلب من المتعاقد الآخر إعادة التفاوض على أن يستمر في تنفيذ التزاماته أثناء إعادة التفاوض. 
وفي حال رفض، أو فشــل إعادة التفاوض، فإنه يجوز للطرفين الاتفاق على فسخ العقد في الوقت، وبالروط التي 
يحددانهــا، أو أن يطلبا من القاضي مراجعة العقد. فإذا لم يتفــق الطرفان خلل مدة معقولة، جاز للقاضي، بناءً على 

طلب أحدهما، مراجعة شروط العقد، أو إنهاؤه في الوقت وبالروط التي يحددها"4.

ويلحظ للوهلة الأولى اختلف معالجة المرعــين القطري والفرنسي للنظرية. ففي حين اعتبالمرع القطري 
نظرية الظروف الطارئة من النظام العام، بحيث يقع باطلً كل اتفاق يقوم على اســتبعادها، أي على حرمان المدين 
مــن اللجوء إلى القاضي لطلب تعديل العقد إذا تغيرت الظــروف الاقتصادية على وجه أصبح معه التزامه بالتنفيذ 
العيني يهدده بخســارة فادحة، أجاز المرع الفرنسي الاتفاق على أن يتحمل المدين آثار التغيير الاقتصادي وما ينتج 
عنه من تداعيات. وعلى حين جعل المرع القطري القاضي هو الحكم الأول والأخير في إعادة التوازن للعقد إذا لجأ 
إليه المدين، لم يســمح المرع الفرنسي بتدخل القاضي إلا في المرحلة النهائية، وذلك حال فشل الطرفين، من خلل 
التفاوض على تعديل العقد، أو الاتفاق على فســخه وديًا. وأخيًرا، فإنه في حين حر المرع القطري دور القاضي 
في إعــادة التوازن إلى العقد بموازنة التزامات طرفيه، أو تأجيل تنفيذه، أطلق المرع الفرنسي يد القاضي أكثر حيث 

سمح له، إذا لم يتمكن من موازنة العقد بأن يقوم بفسخه في الوقت وبالروط التي يحددها.

ويمكــن أن تعرّف نظرية الظروف الطارئة بأنها "مجموعة القواعد والأحكام التي تعالج الآثار الضارة  اللحقة 
بأحد العاقدين، الناتجة عن تغيّر الظروف التي تم بناءً العقد في ظلها"5. و تعتب نظرية الظروف الطارئة اســتثناءً من 
مبدأ القوة الملزمة للعقد وهــذا واضح من صياغة نص المادة 171/مدني حيث بينت فقرتها الأولى بأن العقد شريعة 
المتعاقدين...."، ثم اســتثنت في فقرتها الثانية حالة الظروف الطارئة، فسمحت للقاضي أن يتدخل لإعادة التوازن 
3       وقــد ظلــت محكمــة النقــض الفرنســية ترفــض تطبيــق هــذه النظريــة عــلى علقــات القانــون الخــاص منــذ قرارهــا الشــهير المعــروف، قناة كرابــون  

ــارس 1876.  ــادر في 6 م Canal de Craponne الص
ــد  ــترام كل متعاق ــن ضرورة اح ــتوجبه م ــا يس ــلطان الإرادة، وم ــدأ س ــلء لمب ــد وإع ــا للعق ــك احترامً (Dalloz Périodique.1876 ,1,P.193) وذل
لمــا تعهــد بــه بموجــب العقــد، بــرف النظــر عــن تغــير الظــروف الاقتصاديــة. وذلــك عــلى عكــس القضــاء الإداري الــذي اســتقر عــلى الأخــذ 
ــت  ــد تدرج ــك فق ــع ذل ــم Conseil d’Etat 1916/03/30, Compagnie Générale d’éclairage de Bordeaux.وم ــذا الحك ــذ ه ــة من بالنظري
محاكــم الموضــوع في الأخــذ بنظريــة الظــروف الطارئــة في بعــض المســائل المدنيــة، حتــى أدخلهــا المــرع الفرنــسي في التقنــين المــدني بمقتــي المــادة 

ــؤرخ في 2018/04/20. ــم 287−2018 الم ــون رق ــدل بالقان ــر 2016 والمع ــادر في 10 فباي ــوم 131 الص ــار المرس ــدني في إط 1195 م
4       ولعــل أهــم مــا جــاء بــه هــذا النــص، هــو فكــرة إعــادة التفــاوض، التــي تتميــز بأنهــا اتفاقيــة ووجوبيــة، بحيــث يمتنــع عــلى المتعاقــد، الــذي أصبــح   
"الإصــلح التريعــي الفرنــسي لنظريــة العقــد: صنيعــة قضائيــة وصياغــة تريعيــة، لمحــات في بعــض المســتجدات"، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة 

العالميــة، ملحــق خــاص، ع 2، ج 2، نوفمــب 2017، ص 423.
محمــد خالــد عبــد العزيــز منصــور، "تغــير قيمــة النقــود وتأثّــر ذلــك بنظريــة الظــروف الطارئــة في الفقــه الإســلمي المقــارن "، مجلــة دراســات، عــمادة   5

ــج 25، ع 2، 1998، ص 153. ــة، م ــة الأردني ــي، الجامع ــث العلم البح
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إلى العقــد 6. وتطبيقًا لذلك، قضت محكمة التمييز القطرية بأن "الأصــل في العقد أنه قانون العاقدين، وهو تطبيق 
لمبدأ ســلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام، أو الأوراق 
أصبح ملزمًا للطرفــين، فل يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي من الطرفــين، إذ إن العقد وليد إرادتين، فل تحله 
إرادة واحدة، ومحكمة الموضوع لا تتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما لها بما تملكه من سلطة تامة في فهم الواقع في 
الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن منها تفسير كافة الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأهدى 
إلى مقصودهم، مســتهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمــة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت 
قضاءها على أسباب ســائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير هذه المحررات عن المعنى الظاهر الذي تحتمله 

عباراتها"7. 
واســتنادًا إلى ما تقدم، فإن الســؤال يثور عن مدى انطباق شروط نظرية الظروف الطارئة على جائحة فيروس 

كورونا المستجد، وهو ما سنعالجه فيما يلي:

لا تختلــف شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون الفرنسي عنهــا في القانون القطري، حيث يتطلب 
تطبيق النظرية في القانونين توافر ثلثة شروط، أولها يتعلق بالعقد المراد تطبيق النظرية عليه، والثاني يتصل بالظرف 

الطارئ، والثالث يتعلق بالأثر المترتب على وجود الظرف الطارئ المتمثل في أن يصبح التزام المدين مرهقًا.

الشروط المتعلقة بالعقد محل تطبيق نظرية الظروف الطارئة: 

يشــترط في العقد الذي يمكن أن يكون محلً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون متراخي التنفيذ، ويتحقق 
هــذا الرط متى ما كانت هناك فترة زمنية بــين إبرام العقد وتنفيذه، أو كان التنفيذ ذاته يســتمر فترة زمنية كعقد 
مقاولة إنشــاء، بحيث تطرأ حوادث استثنائية عامة خلل هذه الفترة الزمنية من شأنها التأثير على تنفيذ هذا العقد، 
ولذا ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن عقود المدة المستمرة التنفيذ، أو تلك العقود ذات التنفيذ الدوري هي التي 
تكــون محلًّ لتطبيق هذه النظرية بصفة عامة 8، ومــن أمثلة هذه العقود عقد الإيجار وعقود التوريد. ولا يمنع ذلك 
مــن القول بإمكانية تطبيق هذه النظرية على العقــود الفورية ذات التنفيذ المؤجل كعقد البيع الذي اتفق على تأجيل 

تسليم المبيع الذي كان محلًّ له9.

وبناءً على ماتقدم، فإن العقود المرشــحة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة هي فقط العقود المتراخية التنفيذ10، بما 
يعني اســتبعاد العقود الفورية، متى تم تنفيذها بالكامل، قبل الإعلن عن ظهور الجائحة. وعلى ذلك، فإن المقاول 

حسن كيرة، أصول القانون، دار المعارف، ط 2، مر، 1958، ص 1074-1073.   6
تمييز مدني، الطعن رقم 63، لسنة 2008 قضائية، الدائرة المدنية والتجارية، بتاريخ 2008/6/17، ص 318.   7
علي نجيدة، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 2005، ص 234.  8

9       انظــر: جابــر محجــوب عــلي، النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام في القانــون القطــري، ج 1، مطبوعــات جامعــة قطــر، 2016، ص 368؛ وفي هــذا 
ــع ومضيِّــق، فالاتجــاه  الصــدد تجــدر الإشــارة إلى اختــلف الفقــه حــول نطــاق تطبيــق شرط كــون العقــد يجــب أن يكــون متراخــي النفيــذ، بــين موسِّ
المضيــق لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة يقــر تطبيقهــا عــلى عقــود المــدة، ويســتبعد تطبيقها عــلى العقــود الفوريــة مؤجلــة التنفيــذ، وفي المقابــل يمد 
الاتجــاه الموســع للنظريــة مــن نطــاق تطبيقهــا عــلى عقــود المــدة والعقــود الفوريــة مؤجلــة التنفيــذ؛ اســتنادًا وتغليبًــا منهــم لمبــدأ العدالــة. انظــر: عبــد 
ــات  ــات النظرية في تقنين ــة وتطبيق ــع الأوربي ــلمية والرائ ــة الإس ــة ومقارنة في الريع ــة تاريخي ــة، دراس ــروف الطارئ ــة الظ ــي، نظري ــلم ترمانين الس

البــلد العربيــة، دار الفكــر 1971، ص 122، ومــا بعدهــا.
10      وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن نظريــة الظــروف الطارئــة لا تنطبــق عــلى العقــود الاحتماليــة، كعقــود التأمــين التــي يقبــل فيهــا كل طــرف مبــدأ الكســب 

والخســارة منــذ البدايــة. انظــر: عــلي، مرجــع الســابق، ص 369.
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الذي كان يقوم بإنشــاء بناء، وتوقف عن العمل بســبب الإجراءات الاحترازية. أو شركة السياحة التي تعهدت 
بتنفيذ برنامج سياحي، وعجزت بسبب شل حركة الطيران عن تنفيذ هذا البنامج. والمؤجر الذي عجز عن تسليم 
العين المؤجرة لأن مقاول التشــطيب لم يستطع الاستمرار في العمل، فلم يسلم العقار في الميعاد المحدد لبدء الإيجار، 

كل هؤلاء، يمكنهم التمسك بنظرية الظروف الطارئة متى توافرت باقي شروطها.

الشروط المتعلقة بالظرف الطارئ:

ا،   يشــترط في الظرف الطارئ أن يقع أثناء فترة تنفيذ العقد، وليس بعدها، وأن يكون أولًا: حادثًا استثنائيًّا عامًّ
ا أم قانونيًّا أم سياســيًّا11، بحيث لا يختص بالمدين وحده، وإنما يشمل طائفة غير  يندر وقوعه، ســواءٌ أكان اقتصاديًّ
محــدودة من الناس12. ولم يقدم المرع القطري في نص المادة 2/171 أمثلة على هذه الحوادث الاســتثنائية، والمعيار 
المهم لانطباق هذا الوصف عليها هو أن تكون نادرة الوقوع، كالزلازل والباكين والفيضانات والســيول والأوبئة 
وهطــول الأمطار وإصابة المحاصيل بالآفات الزراعية وهجوم الجراد13. وقد يكون الحادث الاســتثنائي من فعل 
الإنســان، كالحروب والثــورات والقلقل والاضطرابات وصــدور القوانين برفع الأســعار أو بفرض ضرائب 
جديدة14. وباعتبار دخول الأوبئة ضمن الحوادث الاستثنائة العامة، فإن هذا الوصف ينطبق بالرورة على جائحة 
فيروس كورونا المستجد التي فوجئت بها البرية كلها، حيث عمت دول العالم أجمع، كما أنها وباء لم يسبق للعالم أن 
تعرض له، أو لوباء مماثل له. أما عن الإجراءات الاحترازية فهي تعد أيضًا حادثًا اســتثنائيًّا؛ لأنه لم يسبق اتخاذ مثل 

هذه الإجراءات في مواجهة أيّ وباء سابق.

ا، فإن السؤال يثور حول  وإذا كان المرع القطري اشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الحادث عامًّ
ما إذا كان نص المادة 1/632 مدني يعد استثناء من هذا الرط؟

فالمــادة 632 تقي في فقرتها الأولى بأنه "إذا جدت لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة، من شــأنها أن تجعل 
استمرار الإيجار مرهقًا له، جاز للقاضي، بناءً على طلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض 

الطرف الآخر تعويضًا عادلًا".

لكننا نرى أن هذا النص يبتعد عن نظرية الظروف الطارئة في صورتها العامة بالنظر إلى أن الظروف التي يســتند 
إليها القاضي في إنهاء العقد هي ظروف خاصة بالطرف الذي أصبح اســتمرار العقد مرهقًا له، وليســت الظروف 
العامة التي يقتضيها تطبيق نظرية الظروف الطارئة. كما أن التطبيق الخاص بعقد الإيجار لم يشــترط فيه المرع لإنهاء 
العقد درجة معينة من الإرهاق كــما فعل في المادة 2/171 مدني، الخاصة بنظرية الظروف الطارئة، حيث تطلب أن 
ا تمليه طبيعة عقد الإيجار. يصل الإرهاق إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة 15. فنص المادة  632/ 1 يعدّ حكمًا خاصًّ

11     انظر نقض مدني مري 1990/11/29، الطعن رقم 1297، لسنة 56 ق، مجموعة أحكام النقض، السنة 41، ص 832؛ وانظر في الفقه الفرنسي:
B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 9e éd., 2019, n° 351 et Ch. Jamin. Ce que le Covid-19 (la guerre) fait aux   juristes; 
Recueil Dalloz 2020. 761 — 16 avril 2020.

12      محمود السيد عبد المعطي خيال، النظرية العامة لللتزام في القانون القطري، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، ج 1، ط 1، 2015، ص 245.
13     نقض مدني مري 1987/4/28، الطعن رقم 35، لسنة 54، مجموعة أحكام النقض السنة 28، ص 28.

14     نقض مدني مري 1985/12/24، الطعن رقم 585، لسنة 52 ق مدني، 1985/12/24؛ الطعن رقم 585، لسنة 52 ق، مجموعة أحكام 
      النقض، السنة 36، ص 1178. 

15  انظر في القضاء القطري: تطبيقًا لنص المادة 1/632، تمييز مدني، الطعن رقم 180، لسنة 2011 ق، 2015/11/15، ص 421.
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وبناءً على ما ســبق، يمكن القول بأن جائحة فيروس كورونا المستجد، كفيروس، تعتب من الأوبئة التي يتحقق 
بهــا معنى الظرف الطارئ الذي لا يمكن توقع الوقت الذي يحدث فيه. ولعله من المناســب - بخصوص جائحة 
فيروس كورونا - الســؤال عما إذا كانــت إصابة المدين بالمرض )كوفيد- 19( تعدّ ظرفًــا طارئًا، يمكن معه طلب 

تطبيق نظرية الظروف الطارئة؟

في الواقع، أن خطر إصابة المدين بهذا المرض، في ظل ما عرف عنه من سرعة انتقال العدوى به، يعد ظرفًا عامًا، 
حيث يمثل خطرًا يتعرض له الكافة. ويمكن القول، مبدئيًا، بأن الإصابة بالمرض لا تعد خطرًا استثنائيًّا غير متكرر؛ 
لأن كل إنســان معرض للإصابة بالمرض في أي وقت. ومع ذلك فإن الخطورة الاســتثنائية لمرض )كوفيد- 19(، 
وسرعة انتشــاره وسهولة انتقال العدوى به يمكن أن تكون ســندًا للقول بأنه ظرف استثنائي يصلح - حال توافر 

الروط الأخرى- لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، خاصة إذا كان تنفيذ الالتزام يقتي تدخل المدين شخصيًّا.

ويشترط في الظرف الطارئ أن يكون غير متوقع. والعبة بعدم توقع حدوث الظرف وقت إبرام العقد. كما يعتد 
في التوقع وعدم التوقع بمعيار الشــخص العادي من أوســط الناس حرصًا16. وعليه فإنه إذا كان الظرف الطارئ 
ممــا يمكن توقعه لحظة إبــرام العقد، فإنه يفترض أن المتعاقدين كانا على علم به، وأدخالاه في حســابهما عند تحديد 
الالتزامات المترتبة على عاتق كل منهما. كما أن الظرف الطارئ لا يعد غير متوقع لمجرد أن المدين لم يتوقعه، إذ العبة 
بأن يكون الظرف غير متوقع بالنســبة للشــخص المعتاد، فالمعيار موضوعي لا شخصي. مع ملحظة أن الشخص 
المعتاد هو شخص من أواسط الناس حرصًا ودراية في الطائفة التي ينتمي إليها المدين، ولذلك فإن المدين لا يمكنه 
أن يتمســك بجائحة فيروس كورونا المستجد كظرف اســتثنائي إلا إذا أثبت عدم إمكان توقعه، بالنسبة للشخص 
المعتــاد من الفئة التي ينتمي إليها. وهــو ما يعني وجوب أن يكون العقد قد أبرم قبــل ظهور أي بوادر تنبيء عن 
حصــول الجائحة، وهو ما يمكــن أن يعتد فيه بصدور إعلن منظمة الصحة العالميــة في 11 مارس 2020، باعتبار 
فيروس كورونا جائحة عالمية17. فالعقود التي أبرمت قبل ذلك تكون الجائحة بالنســبة لعاقديها ظرفًا غير متوقع. 
أما العقود التي أبرمــت أو جددت بعد الإعلن، فل يمكن لعاقديها الادعاء بعدم توقع الجائحة، وما ترتب عليها 

من إجراءات احترازية. 

كما يشــترط في الظرف الاستثنائي ألا يكون من الممكن دفعه وتوقي آثاره. وهذا يقاس أيضًا باعتبار لحظة إبرام 
العقد، وبمعيار الشــخص المعتاد، وهو ما يمكن أن ينطبق على جائحة فيروس كورونا بالنســبة للعقود الســابقة 
على ظهورها. حيث لم يكن باســتطاعة الشخص العادي من أواسط الناس أن يتوقع حدوثها أو يتخذ الإجراءات 

اللزمة لتلفي آثارها.

الإرهاق وتهديد المدين بخسارة فادحة:

لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، يجب أن يترتب على الحادث الاستثنائي أن يصبح تنفيذ المدين لالتزامه مرهقًا له 

16  انظــر في الدراســة التفصيليــة لهــذ المعيــار: عــلي الظفــيري، "مفهــوم الظــرف الطــارئ في نظريــة الظــروف الطارئــة وتطبيقاتــه في الكويــت"، مجلــة كليــة 
الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة الإســكندرية، كليــة الحقــوق، ع 1، 2017، ص 194. 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel—coronavirus—2019?gclid=CjwK- ،ــة ــة العالمي ــة الصح ــع منظم ــر موق 17  انظ
الزيــارة:   ،CAjwltH3BRB6EiwAhj0IUI41XKDAsIfxdaB8aaw6ND77GqSjQqLhrlrDcrEvQF0u2UDqa-R-WRoC7sQQAvD_BwEتاريــخ 

ــخ: 2020/3/18.  ــد بتاري ــام 2020، المنعق ــادي )12(، لع ــه الع ــادر في اجتماع ــري، الص ــوزراء القط ــس ال ــرار مجل ــر: ق 2020/6/26. وانظ
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د بخسارة مالية فادحة، إن هو أجب على تنفيذ التزامه كما هو متفق عليه في العقد. وقد  إرهاقًا غير مألوف، بحيث يهدَّ
ا من الجسامة لا  اســتخدم المرع القطري في نص المادة 2/171 مصطلح خسارة فادحة للدلالة على أنها بلغت حدًّ
يطيقه المدين؛ لأنه يخالف كل ما توقعه وقت التعاقد من أوجه الخســارة. وفي المقابل لا مجال لتطبيق نظرية الظروف 
الطارئة إذا كانت الخســارة التي حاقت بالمدين من المألوف حدوثها في هــذا النوع من المعاملت. ومن هنا يمكن 
القول بأن معيار الإرهاق ليس ثابتًا، وإنما هو معيار مرن يتغير حســب تغير وتقلب الأحوال والظروف بمعنى أن 

الإرهاق سيختلف من حالة لأخرى، بحسب ما يتوقعه الشخص العادي من ربح، أو خسارة في العقد18.

وقد أثير الســؤال عما إذا كان العقد الذي يترتب عليه اغتناء كبير لأحد الطرفين يمكن للطرف الآخر أن يطلب 
تعديله تطبيقًا لنظرية الظروف الطارئة، ومثال ذلك أن يشــتري شخص بضاعة بمبلغ مائة ألف ريال - ويتسلمها 
فعلً - ويتفق على أن يدفع الثمن بعد أربعة أشــهر، وفي غضــون هذه المدة حدثت أزمة )كوفيد - 19(، فإذا ترتب 
على هذه الأزمة أن ارتفع سعر هذه السلعة ارتفاعًا كبيًرا، أو انخفضت قيمة العملة بشكل كبير، عندئذ، فإن العقد 
لايمثل إرهاقًا على البائع؛ لأنه سلم السلعة بالفعل، ولكنه يحقق إثراءً كبيًرا للمشتري، فهل يمكن للبائع أن يتمسك 

بنظرية الظروف الطارئة لكي يطلب من القاضي تعديل التزام المشتري وذلك برفع الثمن؟".

يلحظ أن كلًّ من المرعَيْن القطري والفرنسي لم يتناولا هذه المسألة بالتنظيم، ومع ذلك، فقد ذهب بعض الفقه 
الفرنسي إلى ضرورة التوسع في تفسير نص المادة 1195 مدني، بحيث تشمل هذه الحالة19. لكننا نرى أن هذا التفسير 
لا يمكن الأخذ به من جهة؛ لأن المرع القطري حدد معنى الإرهاق بالخســارة الفادحة التي تصيب المدين، ومن 
جهــة أخرى، فقد نص المرع القطري في المادة 152 مدني على أنه "إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم 

المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلف ذلك".

وإضافــة إلى هذه الروط، فإن القانون الفرنسي في المادة 1195 مدني يضيف شرطًا رابعًا مؤداه ألا يكون قد تم 
الاتفاق في العقد على تحمل المدين لآثار التقلبات الاقتصادية مهما بلغت حدتها. فنظرًا؛ لأن نظرية الظروف الطارئة 

في القانون الفرنسي لا تعد من النظام العام، فإنه يجوز الاتفاق، مبدئيًّا، على استبعاد تطبيقها20.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد ظرفًا طارئًا

ا في تعديل  إن تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة من شــأنه أن يجعل للقــاضي في القانون القطري دورًا محوريًّ
التزامات الطرفين في العقد. ويلحظ هنا أمران: الأول أن القاضي لا يتدخل لتعديل العقد من تلقاء نفسه، بل لا بد 
أن يطلــب منه المدين ذلك، ويثبت توافر الروط القانونية اللزمة لإعطاء القاضي هذا الدور، وهي شروط نظرية 

ــا مــن هــذا المعنــى: عبــد الــرزاق الســنهورى، الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مصــادر الالتــزام،  18  انظــر قريبً
تنقيــح مصطفــى محمــد الفقــي وعبــد الباســط جميعــي، ج1، دار النهضــة العربيــة، ط 3، 1981، فقــرة 420، ص 526. وفي هــذا الصــدد قضــت محكمــة 
النقــض المريــة بــأن "منــاط الإرهــاق الاعتبــارات الموضوعيــة بالنســبة للصفقــة ذاتهــا، لا الظــروف المتعلقــة بشــخص المديــن.. ". نقــض مــدني، 

1977/3/1، الطعــن رقــم 58، لســنة 43 ق، مجموعــة أحــكام النقــض، الســنة 28 ق، 600.
19 B. Fages, Droit des obligations ,op.cit, n° 764 , et , Ph. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck. Droit des obligations, L.G.D.J 

10e éd.,2018. N.764.
20  See: 

Ph.Simler, Commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations, LexisNexis, Actualité, 2016. P.33 et s.
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الظروف الطارئة السابق معالجتها21.

وعليه، فإن المدين الذي يتمســك بجائحة فيروس كورونا المستجد، باعتبارها تطبيقًا لنظرية الظروف الطارئة، 
ســيكون مكلفًا بإثبات أن إجباره عــلى التنفيذ العيني - رغم الجائحة وما ترتب عليهــا من إجراءات احترازية - 
ســيلحق به خسارة جســيمة لا يمكن تحملها. وهو أمر سيفصل فيه قاضي الموضوع في ضوء ظروف كل حالة على 

حدة بمقتضى ما له من سلطة تقديرية. 

والثاني، أن دور القاضي القطري ينحر في تعديل العقد؛ لإعادة التوازن بين التزامات الطرفين، وهذا يتأتى إما 
بزيادة التزامات الدائن، أو بإنقاص التزامات المدين بالقدر الذي يكفل إلقاء عبء الخسارة المعتادة عن عاتق المدين 
وتوزيع عبء الخســارة غير المألوفة على الطرفين. كما يمكن للقاضي القطري أن يجد الحل المناسب في تأجيل تنفيذ 
العقد لحين زوال الظرف الطارئ، وهو ما يمكن أن يمثل حلًّ نموذجيًّا في مجال جائحة فيروس كورونا المســتجد، 
بالنظر إلى الأمل الذي يحدو العالم في اختفائها بعد فترة، أو في ظهور دواء يعالجها، أو لقاح يمنع الإصابة بها، إضافة 
إلى أن دول العالم بدأت تدرك أنه لا أمل في استمرار إغلق المروعات الاقتصادية؛ نظرًا لما يسببه ذلك من خسائر 
لا يمكن الاستمرار في تحملها، ولذلك بدأت دول كثيرة في العودة تدريجيًّا، وباحتياطات توصى بها منظمة الصحة 
العالمية، إلى الحياة الطبيعية، وهو ما يجعل من تأجيل التنفيذ حلًّ مقبولًا، طالما أن هذا التأجيل لن يفوت الغرض من 

العقد، ولن يحمّل الدائن خسائر مبالَغًا فيها.

ومن التطبيقــات القضائية لإعادة التوازن للعقد؛ إعمالًا لنظرية الظــروف الطارئة، ما قضت به محكمة التمييز 
الكويتية من أن مفاد نص المادة 198 مدني )يقابلها نص المادة 2/171 مدني قطري( "أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد 
وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشــئ عنه أن وقعت نازلة اســتثنائية عامة لم تكن في الحسبان، ولم يكن في الوسع توقعها 
عند التعاقد، وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام - وإن ظل ممكناً - شديدَ الإرهاق للمدين، بحيث 
يهدده بخســارة فادحة؛ فإنه يجوز للقاضي، بناءً على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام 
المرهــق إلى الحد المعقول، وللقاضي في هذا المجال أن ينقص في مدى التــزام المدين، أو يزيد في الالتزام المقابل على 

النحو الذي تقتضيه العدالة، ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين"22. 

ومن خلل هذا التوجه القضائي الكويتي يمكن القول بأن الوســائل القانونية التي يمكن أن يتخذها القاضي-
بناءً على سلطته التقديرية لرد الالتزام المرهق للمدين إلى الحد المعقول - تتمثل فيما يلي:

إنقاص التزام المدين بما يرده إلى الحد المعقول. أ- 

زيادة التزام الدائن بحيث يحمله جزءًا من الخسارة غير المعتادة التي ترتبت على الحادث الطارئ. ومما يتعين ب- 

21  قضــت محكمــة التمييــز القطريــة في هــذا الصــدد، بأنــه مــن المقــرر أن "محكمــة الموضــوع لا تتــولى إنشــاء العقــود عــن عاقديهــا، وإنــما لهــا، بــما تملكــه 
ــة  ــراه أوفى إلى ني ــما ت ــة الاتفاقــات وســائر المحــررات ب ــن منهــا تفســير كاف ــة والقرائ ــر الأدل مــن ســلطة تامــة في فهــم الواقــع في الدعــوى وفي تقدي
عاقديهــا وأهــدى إلى مقصودهــم مســتهدية بوقائــع الدعــوى وظروفهــا دون رقابــة لمحكمــة التمييــز عليهــا في ذلــك، مــا دامــت قــد أقامــت قضاءهــا 
عــلى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه، وكانــت لم تخــرج في تفســير هــذه المحــررات عــن المعنــى الظاهــر الــذي تحتملــه عباراتهــا ". تمييــز مــدني قطــري، 

الطعــن رقــم 63، لســنة 2008 قضائيــة، الدائــرة المدنيــة والتجاريــة، ســبق ذكــره، ص 318. 
ــي 34، ج 1 ص  ــب فن ــخ، 2006/03/22  مكت ــة، بتاري ــرة التجاري ــة، الدائ ــنة 2005 قضائي ــم 171، لس ــن رق ــي، الطع ــاري كويت ــدني تج ــز م 22  تميي
    https://0، www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/data/ahkam/:ــط ــذا الراب ــلى ه ــرق ع ــين ال ــع قوان ــلى موق ــاح ع 248. مت

.2020/5/16 الزيــارة:  تاريــخ   details/299125/344402/0 
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ملحظته في هذا الصدد، أن تدخل القاضي بتعديل الالتزامات، بغرض إعادة التوازن، لا يكون إلا بالنسبة 
للأداءات المستحقة أثناء قيام الحادث الطارئ، ولا يتعدى ذلك إلى الأداءات غير المستحقة التي يترك أمرها 
إلى حين حلول وقت اســتحقاقها23. وليس ثمة ما يمنع القاضي من أن يجمع بين الوسيلتين السابقتين، إذا 

رأى أن ذلك هو ما يكفل إعادة التوازن للعقد.

وبالإضافة إلى الوســيلتين الســابقتين، فليس ثمة ما يمنع - في نظرنا - من أن يحكم القاضي بوقف تنفيذ ج- 
العقد لمدة معينة يــزول خللها أثر هذا الحادث. وهذا الخيار لا يلجأ إليه القاضي إلا إذا كان الحادث مؤقتًا 
يمكن أن يزول خلل مدة قصيرة، وبرط عدم إصابة الدائن برر أو خســارة كبيرة من الوقف المؤقت 

للعقد24. 

وبما أن حادث جائحة فيروس كورونا عبارة عن وباء مرضي يؤمل إما زواله، وإما اختراع دواء له، أو لقاح يقي 
مــن الإصابة به. كما أنه من المأمول أن تحدّ الحكومات من الإجراءات المتخذة، فتعود الحياة إلى ســابق عهدها، فإن 
القــاضي يمكنه أن يؤجل تنفيذ بعض العقود التي تحتمــل طبيعتها هذا التأجيل لحين عودة الحياة الطبيعية، إذا كان 
هذا التأجيل لا يسبب إضرارًا بالدائن، كأن يؤجل عقد تشييد، أو عقد تسليم بضائع لا توجد عجلة في استلمها. 

ولعل الملحظة الجديرة بالاعتبار، من خلل عرضنا لهذه الوســائل، أنه ليس من بينها فســخ العقد. حيث إن 
التغلب على أثر الحادث الطارئ لا يكون بفســخ العقد، أو انفســاخه25، حتى ولو تمســك الدائن بذلك. فالهدف 
من منح القاضي هذه الخيارات القانونيــة هو الحفاظ على وجود العقد، وإذا وجد أن مواجهة آثار الظرف الطارئ 

تستدعي وقف تنفيذ العقد مؤقتًا، فإنه سيحكم بوقفه لحين انتهاء آثار الحادث الطارئ. 

أما في القانون الفرنسي، فيلحظ أن المرع لم يجعل الأفضلية لتدخل القاضي؛ بل جعل تدخله هو الخيار الأخير. 
ولكن عند تدخل القاضي، فإنه يتمتع بســلطة أوســع - طبقًا لنص المادة 1195 مدني - من التي يتمتع بها القاضي 

القطري26.فإذا توافرت شروط نظرية الظروف الطارئة، فإن حل المشكلة بين الطرفين يمرّ بثلث مراحل:

الأولى: أن يطلب المدين من الدائن إعادة التفاوض على العقد لتوزيع عبء الخســارة الناتجة عن تغير الظروف 
الاقتصادية، شريطة أن يستمر المدين في التنفيذ، ولا يتوقف عنه.

الثانية: إذا لم يقبل الدائن إعادة التفاوض، أو فشــلت المفاوضات بين الطرفين، فإنهما يستطيعان، باتفاقهما أيضًا 
أن يقوما بفســخ العقد في الميعاد وبالروط التي يتفقان عليها، أو أن يعهدا - باتفاقهما أيضًا - إلى القاضي بتعديل 

العقد بما يعيد التوازن إليه.

23  انظر: علي، مرجع السابق، ص 363.
ــز في  ــلطان، الموج ــور س ــرة، 2010، ص253؛ أن ــة، القاه ــة العربي ــزام، ط 1، دار النهض ــادر الالت ــم، مص ــد إبراهي ــلل محم ــى: ج ــذا المعن ــر في ه 24  انظ

ــكندرية، 1996، ص 247. ــارف، الإس ــأة المع ــزام، منش ــادر الالت مص
25  حيــث قضــت محكمــة النقــض المريــة بأنــه "تعطــي المــادة 2/147 مــن القانــون المــدني القــاضي رخصــة يجريهــا عنــد توافــر شروط معينــة، وتقتــر 
ســلطته بشــأنها عــلى رد الالتــزام التعاقــدي الــذي لم يتــم تنفيــذه إلى الحــد المعقــول، إذا كان تنفيــذه مرهقًــا للمديــن دون أن يكــون لــه فســخ العقــد، 
ــخ  ــنة 37 ق، بتاري ــم 142، لس ــن رق ــدني، الطع ــدني، م ــض م ــه ". نق ــتوفاه من ــا اس ــرد م ــن ب ــزام الدائ ــم، أو إل ــه القائ ــن التزام ــن م ــاء المدي أو إعف

ــي 24، ج 3، ص 1320. ــب فن 1973/12/20، مكت
26 C. Witz, Le juge et la révision du contrat: vision du droit français, le Juge et l’équilibre du contrat, 30/03/2018, sur, 

https://www.actu-juridique.fr/civil/procedure-civile/le-juge-et-la-revision-du-contrat-vision-du-droit-francais.
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الثالثة: فإذا لم ينجح الطرفان في الاتفاق على أي حل من الحلول السابقة، جاز لأي منهما أن يلجأ إلى القاضي لحل 
الخلف، وهنا يستطيع القاضي إما أن يراجع العقد لإعادة التوازن إليه، وإما أن يقوم بفسخه في التاريخ، وبالروط 
التي يحددها. مع ملحظة أن المرع قد اســتخدم تعبير "يضع نهاية للعقد"، وهو ما يعني أن القاضي سينهي العقد 

بالنسبة للمستقبل أي دون مساس بما تم تنفيذه منه حتى تاريخ الحكم.

واضح مــن هذا أن المرع من جهة كان حريصًا على ترك مصير العقد بــين يدي الطرفين، وإبعاد القاضي عن 
التدخــل فيه لأطول فترة ممكنة، احترامًا لمبدأ ســلطان الإرادة وحرية الاتفاق بــين الطرفين. ولكن عندما أغلقت 
أبواب الحلول الودية أعطى المرع للقاضي سلطة واسعة، حيث سمح له بتعديل العقد، أو بوضع نهاية له متخطيًا 

بذلك السلطات التي اعترف بها المرع القطري للقاضي.

وتطبيقًا لذلك، فإنه إذا التزمت شركة بتوريد معدات طبية مســتوردة من الخارج إلى أحد المستشــفيات، ونظرًا 
لمــا ترتب على ظهور جائحة فيروس كورونا من إجراءات احترازية، ومن ارتفاع أســعار النقل وزيادة الطلب على 
د ادعى أن الوفاء بالتزامه بالتوريد ســيعرضه لخسارة فادحة، وتمكن من إثبات ذلك أمام  المعدات الطبية، فإن المورِّ
القضاء. عندئذ فإنه لو عرضت هذه الحالة أمام القاضي القطري، فإنه لا يملك إلا توزيع عبء الخسارة الفادحة بين 
المتعاقدين )المورد والمستشفى(، أو أن يرجئ تنفيذ الالتزام بالتوريد لحين زوال الجائحة وعودة الحياة الطبيعية، ومن 
ثم تتراجع الأسعار إلى مستواها الطبيعي، شريطة ألا يؤدي التأجيل إلى تفويت كل فائدة للعقد بالنسبة للمستشفى، 

أو إلحاق ضرر جسيم به.

أما في القانون الفرنسي، فإن المورد سيكون مضطرًا -  لحل مشكلته -  إلى طلب إعادة التفاوض حول العقد مع 
المستشــفى وذلك مع الاستمرار في تنفيذ العقد. فإذا وافق المستشفى على إعادة التفاوض فقد ينتهي الأمر إلى اتفاق 

الطرفين على تعديل العقد بما يحد من خسارة المورد. 

أما إذا رفض المستشــفى إعادة التفاوض، أو لم تنته المفاوضات إلى حلول ترضي الطرفين، فإنهما يســتطيعان إما 
الاتفاق على اللجوء إلى القضاء لتعديل العقد بما يتوافق مع الظروف المســتجدة، وإما على فســخ العقد في الوقت 
وبالــروط التي يتفقان عليها. أمــا إذا لم تفلح كل المحاولات لإيجاد صيغة اتفاقية للحــل، فإن كلً من الطرفين 
)المورد والمستشــفى( يســتطيع أن يلجأ - منفردًا - إلى القاضي الذي يقوم إما بتعديل العقد، وإما بإنهائه في الوقت 

وبالروط التي يحددها. 

ومما ســبق عرضه يمكن أن نخلص إلى أن نظريــة الظروف الطارئة لن تطبق إلا بالنســبة للعقود التي أبرمت 
أوجددت قبل ظهور المؤشرات الأولى لجائحة فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص قبل أن تعلن منظمة الصحة 
العالمية عن اعتبار فيروس كورونا جائحة عالمية، فاعبارًا من هذا التاريخ )2020/3/11(، يمكن القول بأن الإجراءات 
الاحترازية والقيود التي فرضت وترتب عليها زيادة تكلفة تنفيذ العقود لم تكن أمرًا متوقعًا. أما العقود التي أبرمت 
بعد ذلك - إما عن استهانة، أو رغبة في تحقيق كسب - فل يمكن للمتعاقدين أن يدعوا أن الإجراءات التي ترتبت 
على ظهور الفيروس وانتشــاره لم تكن بالنســبة لهم أمرًا متوقعًا؛ لأن المتعاقد الحريص لا يمكن أن يتجاهل كل ما 
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قيل في وسائل الإعلم عن خطورة الفيروس، ولا يمكن بالأخص أن يتجاهل ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن 
اعتبار الفيروس جائحة عالمية على قدر بالغ الخطورة.

ويبقى مع ذلك أن تطبيق النظرية سيكون -  في الأغلب الأعم -  محدودًا للغاية، نظرًا للصعوبة التي سيصطدم 
بها من يتمسك بنظرية الظروف الطارئة في إقناع القاضي بأن جائحة فيروس كورونا قد جعلت تنفيذ التزاماته شديد 
الإرهاق إلى الحد الذي يســبب له خســارة فادحة. وعلة ذلك أن الجائحة ترتب عليها نوع من الركود الاقتصادي 
الذي يصعب - حتى الآن - الادعاء بأنه كان ســببًا مباشًرا في ارتفاع تكلفة تنفيذ العقود إلى درجة تســبب خسارة 

فادحة لمن يقوم بهذا التنفيذ27.

وأخيًرا نعتقد أنه حال توافر شروط نظريــة الظروف الطارئة، فإن العلج الذي أخذ به المرع الفرنسي يفضل 
الحــل الذي تبناه المرع القطري. من جهة؛ لأن ترك مســألة إعادة التوازن العقدي لتفاوض الطرفين إذا انتهى إلى 
اتفاق سيكون أكثر قبولًا من جانب طرفي العقد من الحل الذي يفرضه القاضي، والذي قد يراه أحد الطرفين مجحفًا 
به. ومن جهة أخرى فإن ظروف أزمة كوفيد - 19 قد كشــفت عن صعوبة الحلول القضائية السريعة لأي مشــكلة 
قانونية، وذلك نتيجة القيود الحكومية التي فرضت تعطيل المحاكم ومن ثم عدم استطاعة المتقاضين اللجوء إليها. 
ولذلــك فإن فتح باب التفاوض يمكن أن يمثل الحل الأمثــل للوصول إلى حل توافقي سريع يحقق مصلحة طرفي 

العقد.
 يبقى السؤال بعد ذلك عما إذا كانت نظرية القوة القاهرة يمكن أن تقدم الحل المناسب لما سببته جائحة فيروس 

كورونا من أزمة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وهو ما نعرض له في المبحث التالي.

المبحث الثاني: نظرية القوة القاهرة كآلية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد 

ذكرنا آنفًا أن المدين ملزم بتنفيذ التزاماته تنفيذًا عينيًّا طبقًا لنص المادة )241 فقرة 1 مدني قطري(. بيد أن المرع 
القطري أجاز للمدين أن يتخلص من التزاماته دون تعويض للدائن إذا أصبح هذا التنفيذ مســتحيلً لسبب أجنبي 
لا يد له فيه )وهو ما يؤدي إلى انفســاخ العقد بقــوة القانون إعمالًا لنظرية القوة القاهــرة(. ولا يوجد في القانون 
القطري تعريف للقوة القاهرة، ولكن المرع الفرنــسي نص في المادة 1218 مدني على تعريفها بأنها "حادث خارج 
عن ســيطرة المدين، ولم يكن في الوســع توقعه بشــكل معقول وقت إبرام العقد ولا يمكن تجنب آثاره من خلل 
التدابير المناســبة، ويؤدي إلى منع المدين من أداء التزامه العقدي"28. واستئناسًــا بهــذا النص يمكن تعريف القوة 
القاهرة بأنها "حادث اســتثنائي خارج عن سيطرة المدين ولا يمكن توقعه، أو دفعه، ويؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام 

مستحيلً على المدين"29.

27       انظر في هذا المعنى: 

 M. Mekki, De l’urgence à l›imprévu du Covid، 19: quelle boîte à outils contractuels, AJ Contrat, avril 2020, N 164, P.174,
col.1
28 See: Le nouvel article 1218 du Code civil )N° Lexbase: L0930KZH( est plus didactique et affirme qu’« il y a force majeure en 

matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur , qui ne pouvait être raisonnablement prévu 
lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche 
l’exécution de son obligation par le débiteur ».

29  Ph. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck. Op.cit, 2018. N.764.
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ويستنتج من هذا التعريف أن الحادث الذي يكون قوة قاهرة يجب أن يستجمع ثلاثة شروط:
- أن يكون خارجًا عن سيطرة المدين، 

- أن يكون مما لا يمكن توقعه وقت إبرام العقد، ولا يمكن دفعه، 
- أن يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلً على المدين. 

والسؤال الذي يثورهنا هو مدى اســتيفاء جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من إجراءات لروط القوة 
القاهرة؟، وما الأثر الذي يترتب على استيفائها لهذه الروط؟ 

وسوف نعرض للإجابة عن هذين السؤالين في مطلبين على التوالي: المطلب الأول: مدى استيفاء جائحة فيروس 
كورونا لروط القوة القاهرة، والمطلب الثاني: الأثر المترتب على اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة.

المطلب الأول: مدى استيفاء جائحة فيروس كورونا المستجد لشروط القوة القاهرة

قلنا إنه يشــترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أن يكون حادثًا اســتثنائيًا عامًا خارجًا عن سيطرة المدين بمعنى أن 
تنتفي علقة المدين به فل ينســب إلى خطئه، أو خطإ أحد تابعيه، وإذا ثبــت عكس ذلك فإن ذلك يعني أن المدين 
كان بوسعه توقع هذا الحادث والحيلولة دون وقوعه30. وبالنسبة للمرض فإنه يمكن - بصفة عامة - اعتباره حادثًا 
خارجًا عن إرادة المدين، ومع ذلك، فإن القضاء الفرنسي لا يضفي عليه وصف القوة القاهرة إلا إذا تأكد من توافر 

الروط الأخرى للقوة القاهرة، وأهمها أن المرض قد أدى إلى استحالة تنفيذ المدين لالتزامه31.

ويشــترط كذلك ألا يكون باســتطاعة المديــن توقع حصول الحادث؛ لأن كل إنســان ملزم بــأن يتخذ جميع 
الاحتياطات اللزمة لتفادي الآثار المترتبة عــلى أي حادث يمكن أن يعترض تنفيذ التزاماته، والمعيار الذي يعتمد 
عليه لمعرفة إمكانية التوقع هو معيار موضوعي32، ولا يكفي بالنسبة لهذا الأمر النظر إلى توقع الشخص العادي، بل 
يلزم أن يكون الحادث غير متوقع من جانب أشــد الناس حرصا، إذ إن عدم التوقع يجب أن يكون مطلقًا لا نسبيًا، 
ولا يشــترط أن يكون الحادث لم يسبق وقوعه، بل يعتب الحادث فجائيًا، ولو كان قد سبق حدوثه، طالما أن حدوثه 
مرة أخرى لم يكن متوقعًا33، وعلى هذا فالزلازل، أو الفيضانات، أو الأوبئة هي أمور ســبق حدوثها، ولكنها تعتب 

حادثًا فجائيًا، إذا حدثت في فترة لم يكن لأحد أن يتوقع فيها حدوثها34.

ويلزم أن يكون عدم إمكان التوقع موجودًا وقت إبرام العقد، فإذا كان الأمر كذلك، اعتب الحادث قوة قاهرة، 
ولو أمكن توقــع حصوله بعد قيام العقد وقبل التنفيذ. ويجب من جهة أخرى أن يكون الحادث مســتحيل دفعه. 

30  انظر: إبراهيم، مرجع سابق، ص 396.
31 Paris, 25 sept. 1998, n° 96/08159. Et Saint-Denis de La Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114. Et Nancy, 22 nov. 2010, 

n° 09/00003.et Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/02291. Et Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263. Et Paris, 29 mars 2016, n° 
15/05607. Et Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18-18.921, AJDI 2019. 819 ; JCP N 2020. 24, obs. S. Piédelièvre.

وانظر في الفقه الفرنسي:
Z. Roland, C. Claudia, "L’impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux", Actualité Juridique Contrat, nº 4, 2020, pp 177.

32  أحمــد حشــمت أبــو ســتيت، نظريــة الالتــزام في القانــون المــدني الجديــد، ط 2، مطبعــة مــر، 1954، فقــرة 336، ص 336؛ ســلطان، مرجع ســابق، ص 
.246

33  انظــر: ســلطان، المرجــع الســابق، ص 246، رمضــان أبــو الســعود، النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام، دار المطبوعــات الجامعيــة، 2002، ص 
370؛ ســمير عبــد الســيد تناغــو، مصــادر الالتــزام، بــدون نــاشر، 1999، ص 253. 
34  انظر في هذا المعنى: أبو السعود، مرجع سابق ص370؛ تناغو، مرجع سابق، ص 253.



25  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

ويقصد بالاســتحالة في هذه الحالة الاستحالة المطلقة35، وأما الاستحالة النســبية وهي التي تقوم بالنسبة للمدين 
فقط، فل يعتــد بها، ولا تعفى المدين من المســؤولية. ويتعين أخيًرا أن يترتب على الحادث اســتحالة تنفيذ المدين 
لالتزامه، وهذا الرط هو الذي يمثل الفارق الجوهري بــين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة. فالظروف 
الطارئة لا تؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مســتحيلً وإنما تجعل التنفيذ مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، 
أما القوة القاهرة، فهي تجعل التنفيذ مســتحيلً استحالة مطلقة. وهذه الاستحالة يمكن أن تكون مادية مثل هلك 
الشيء واجب التسليم بسبب مستقل عن إرادة المدين، أو قانونية كقيام الدولة بنزع ملكية العقار المبيع قبل تسليمه 

إلى المشتري، أو اتخاذ الدولة لأي إجراءات يترتب عليها استحالة تنفيذ المدين لالتزامه .

وبتطبيق هذه الشروط على جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعه من إجراءات احترازية يتبين الآتي:

أن جائحة فيروس كورونا المســتجد - بوصفها مرضًا وبائيًا سريع الانتشار وينتقل عن طريق التنفس، أو  1-
ملمســة الأجسام الملوثة برذاذ المصاب - فإن الإصابة به تحدث دون تدخل إرادي منه ما لم يكن قد تعمد 
مخالطة شــخص مصاب بالمرض، أو أهمل في اتخاذ التدابير الوقائية المــوصى بها من قبل الدولة36. وهذا ما 
أكد عليه القضاء الفرنسي في العديد من الأحكام37. أما بخصوص الإجراءات الحكومية التي ترتب عليها 
إغــلق المروعات وعجزها عن تنفيذ التزاماتها، فهي بالــرورة خارجة عن إرادة المدين؛ لأنها تعد من 

قبيل فعل الأمير، ولا يستشار الناس في شأنها 38.
وفيما يتعلق برط عدم إمكان التوقع، فهو يقدر تقديرًا نســبيًّا بالنظر إلى أن كل شيء بالمطلق أمر متوقع39.  2-

وبناءً على ذلك يمكن القول بأن الإصابة بالمرض عمومًا من الأمور المتوقعة مثل باقي الأويئة الفيروســية 
التي حدثت قبل ذلك40، فليس هناك إنســان لا يمرض. ولكن فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، فإنه 
بالنظر إلى كونه سريع الانتشــار ويمثل خطورة كبيرة على حياة الناس ولا يوجد له علج، أو لقاح41، فإن 
الإصابــة به تعتب حادثًا فجائيًا لا يمكن لأحد المتعاقدين أن يتوقع الإصابة به وقت إبرام العقد. خاصة إذا 

35  قضــت محكمــة التمييــز القطريــة بأنــه "يشــترط لاعتبــار الحــادث قــوة قاهــرة تنتفــي معــه المســؤولية، أن يكــون قــد بلــغ مــن الشــدة مــدًى يجعــل مــن 

غــير الممكــن توقعــه ويســتحيل دفعــه، ومعيــار هذيــن الرطــين مطلــق، بــأن يكــون الحــادث غــير مســتطاع التوقــع مــن أشــد النــاس يقظــة وبــرًا 
بالأمــور، وأن يكــون مــن شــأنه أن يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلً بالنســبة لأي شــخص في موقــف المديــن، وتقديــر مــا إذا كانــت الواقعــة المدعــى 
بهــا تعتــب مــن قبيــل القــوة القاهــرة التــي تنتفــي بهــا المســؤولية مــن ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة، شريطــة أن تقيــم قضاءهــا عــلى أســباب 
ســائغة تكفــي لحملــه". تمييــز مــدني، الطعــن رقــم 13 و14، لســنة 2010، بجلســة 16 مــارس 2010، المكتــب الفنــي، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن 

الدوائــر المدنيــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية، وغيرهــا، محكمــة التمييــز، الســنة 6، ينايــر 2010 - ديســمب 2010، ص 193.
36  P. Guiomard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts - dalloz-actualite- 4 mars 2020. P.5؛ X. Delpech, 

Lex epidemia - AJ contrat 2020. P.157.
37 C.A, de Nîmes - ch. civile 01 6 novembre 2018 /n° 18/04133 et C.A, de Toulouse - ch. 03 3 octobre 2019 /n° 19/01579 et 

Douai, 4 mars 2020, n° 20/00395. Et Douai, 5 mars 2020, n° 20/00400. Et Douai, 5 mars 2020, n° 20/00401. Et Colmar, 
12 mars 2020, n° 20/01098. Et Colmar, 16 mars 2020, n° 20/01142 ; Colmar, 16 mars 2020, n° 20/01143. Et Colmar, 23 
mars 2020, n° 20/01206 ; Colmar, 23 mars 2020, n° 20/01207.

38  F. Luxembourg, « Le fait du prince: convergence du droit privé et du droit public », JCP 2008. N,119.
39  G.Viney,P. Jourdain et S.Carval, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J. 4e éd, 2013, N 399.

40  في القضاء الفرنسي، لا تشكل حالة الطوارئ الصحية في حد ذاتها حالة قوة قاهرة، مثل حالة الكوارث الطبيعية. انظر: 

Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 12; 26.361, FP; P+B (N° Lexbase: A6075M77), D., 2015, p. 362 , note J. Dubarry et C. 

Dubois, et 1863, obs. L. Neyret ; RTDCiv., 2015. 134, obs. H. Barbier et 399, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal., 15 avril 2015, 
p. 22, obs. N. Blanc. Adde V. Leduc, Catastrophe naturelle et force majeure, RGDA, 1997, p. 409. Adde Cass. civ. 3, 10 
décembre 2002, n° 01; 12.851, FS; P+B+R (N° Lexbase: A4219A4Z) Bull. civ. III, n° 256

41  انظر في الفقه الفرنسي، حول مفهوم عدم القدرة على التنبؤ بظهور مرض جديد: 

J. Heinich, Le droit face à l’imprévisibilité du fait, these, préf. J. Mestre, Puam, 2015, n° 198.
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كان العقــد قد أبرم قبل أن يتم الإعلن عن وجود هذا الفيروس والإفصاح عن المعلومات الخاصة به. أما 
إذا أبرم العقد بعد انتشار المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس فإن المدين لا يمكنه التمسك بعدم إمكان توقع 

الإصابة به. 
وفيــما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشــار هــذا الوباء، فإنه يلحظ أن  3-

الإجراءات التي اتخذت في مواجهة أوبئة ســابقة كانت تتسم بالطابع المحلي متمثلة في إغلق مدينة معينة، 
أو حي معين. ومثل هذه الإجراءات كان يمكن للمدين العادي توقع حدوثها واتخاذ الاحتياطات اللزمة 
لمواجهتها. أما الإجراءات التي اتخذت في مواجهة جائحة فيروس كورونا، فقد اتســمت بالطابع الفجائي 
وبالحدة والرامة إلى كونها عمت دول العالم بأسره، ولذلك فلم يكن باســتطاعة المتعاقد الحريص - على 
الأقل بالنســبة للعقود التي أبرمت قبل الإعلن عن انتشــار الوباء - أن يتوقع اتخاذها. ولكن بعد انتشار 
المعلومــات المتعلقة بالوباء، وخصائصه وعدم وجود دواء له صــار على كل متعاقد عند إبرام أي عقد، أو 
تجديده أن يتوقع احتمال حصول هذه الإجراءات وتأثيرها على تنفيذ الالتزامات.3 -  أما بالنسبة لاستحالة 
الدفــع، فإن المرض بصفة عامة لا يملك الإنســان دفعه، أو منع الإصابة بــه، ما لم تكن الإصابة ناتجة عن 
إهمــال من المريض، وهو ما ينطبق على جائحة فيروس كورونا، كما أن الإجراءات الحكومية لايملك أيضًا 

المدين الحيلولة دون اتخاذها؛ لأنها تعد كما أسلفنا من قبيل فعل الأمير. 
وأما بالنســبة لاشتراط أن يترتب على الحادث استحالة تنفيذ المدين لالتزاماته، فإنه لايمكن لأحد أن ينكر  	-

الآثار الخطيرة التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة سرعة انتشارها وإصابة أعداد كبيرة 
من الناس بالمرض لدرجة أن الدول قد اتخــذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي أثرت تأثيًرا كبيرا 

على المشاريع الاقتصادية وصلت إلى حد التوقف عن العمل.

وبناءً على ما ســبق، فإن الســؤال الذي يثور: هل فعل أدت جائحة فيروس كورونا المســتجد إلى جعل تنفيذ 
الالتزامات العقدية أمرًا مستحيلً؟.

حقيقة الأمر إن الإجابة عن هذا الســؤال ستتوقف على تحديد معيار الاستحالة وكذلك التفرقة بين العقود التي 
أبرمت، أو جددت تجديدًا )صريًحا، أو ضمنيًا( قبل ظهور الجائحة واتخاذ الإجراءات الحكومية الاحترازية، وتلك 

التي أبرمت، أو جددت بعد ظهور الجائحة.

أما بالنسبة للطائفة الأولى، وهي الخاصة بالعقود التي أبرمت، أو جددت تجديدًا )صريًحا، أو ضمنيًا( قبل ظهور 
الجائحــة واتخاذ الإجراءات الحكومية الاحترازية، ففي هذا النوع من العقود يمكن تكييف الجائحة بأنها قوة قاهرة 
جعلت من المســتحيل على المدين اســتحالة مطلقة تنفيذ التزاماته، وذلك بالنظر إلى ما اتخذ من إجراءات احترازية 
أدت إلى إغلق مواقع العمل والمطارات وشــل حركة الإدارات الحكومية والمروعات الاقتصادية. ومثال ذلك 
عجز شركات الطيران عن تنفيذ التزاماتها بنقل المســافرين بسبب إغلق المطارات في غالبية الدول. وكذلك عجز 
شركات السياحة عن تنفيذ البامج السياحية التي قامت بتسويقها للعملء من السائحين بسبب شل حركة الطيران 

والإغلق.
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وبالنســبة للطائفــة الثانية، والخاصة بالعقود التــي أبرمت، أو جددت بعد ظهور الجائحــة، فهذه الطائفة من 
العقود قد تم إبرامها بعد ظهور الوباء، فل يقبل من المدين الاحتجاج باســتحالة تنفيذها؛ لأنه كان عليه أن يتوقع 
الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الجائحة. وبالتالي يتعين عليه الوفاء بالتزاماته ويكون مسؤولًا عن التنفيذ الذي إذا 

استحال عليه عيناً يحل محله التنفيذ بمقابل )الالتزام بالتعويض(.

 ويجب في هذا الخصوص أن نلاحظ أمرين: 

الأول: أن فكرة اســتحالة التنفيذ من عدمه يترك تقديرها لقاضي الموضوع، ولذلك فإنها سوف تختلف من عقد 
لآخــر باعتبار قدرة المدين على مواجهة الجائحة. فالمروعات الكبى تكلــف بالتنفيذ، ولو كان جزئيًا متى ثبتت 
قدرتها بحكم الإمكانيات المتاحة لديها - بتنفيذ جزء من العقد - بحيث لا ينفســخ العقد بالنســبة لها إلا بصورة 
جزئيــة وذلك على عكس المروعات الصغــيرة التي يؤدي الإغلق إلى توقفها بالكامل، ولذلك فإن الانفســاخ 

بالنسبة لها سينرف إلى العقد في جملته.

الثاني: أن فكرة الاستحالة المطلقة قد تظهر على المستوى الفردي، وذلك في العقود المبنية على الاعتبار الشخصي 
حيث يمكن اعتبار إصابة المدين بمرض الكورونا قوة قاهرة. وعلى ذلك فإنه بالنســبة لطبيب يلتزم بإجراء عملية 
جراحيــة في ميعاد معــين، أو فنان يلتزم بإحياء حفل في تاريخ معين، فإن الأمر هنا وإن كان مســتحيلًأ على المدين 
وحده، إلا أن فكرة الاعتبار الشــخصي تجعل عدم قدرته على التنفيذ في الميعاد المحــدد بمثابة قوة قاهرة تعفيه من 

التنفيذ دون أدنى مسؤولية تجاه الدائن42.

المطلب الثاني: الأثر المترتب على اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة 

يلحظ أنه لا توجد قاعدة عامة يمكن تطبيقها على جميع العقود التي تعرض على القضاء، وإنما ســيقدر القاضي 
في كل حالــة على حده مدى توافر شروط القوة القاهرة فإذا تأكد من توافر هذه الروط في حالة ما، فإنه ســيطبق 
الأثر المترتب على القوة القاهرة43. فإذا قدر القاضي توافر شروط القوة القاهرة بالنسبة لعقد معين، فإنه يترتب على 
ذلــك من جهة إعفاء المدين من التزاماته ومن جهة أخرى انتفاء مســؤوليته في مواجهة الدائن. والإعفاء من تنفيذ 
الالتزامات هو أثر يترتب على القوة القاهرة إذا أدت إلى اســتحالة التنفيذ بصورة دائمة، أي لا يوجد أمل في زوال 
هذه الاســتحالة مستقبلً، عندئذ فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه، وإذا نازع المدين في توافر شروط القوة القاهرة، 
فإن الدائن سيكون مضطرًا لرفع الدعوى أمام القضاء وعندئذ سيصدر القاضي حكمًا يقرر فيه انفساخ العقد بسبب 

القوة القاهرة. 

أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة، فإن القاضي يمكنه أن يوقف تنفيذ العقد حتى تزول الاستحالة شريطة ألا يترتب 
على هذا الوقف انتفاء الغرض الذي من أجله أبرم العقد)م 1218 مدني فرنسي(. وعلى ذلك، فإنه إذا تعهدت شركة 
طيران بأن تنقل بضاعة للعرض في معرض يقام في دولة لم تتخذ قرارًا بمنع إقامة المعارض، ولكن تعذر على الركة 
أن تنفــذ تعهدها بنقل البضاعة نتيجة إغلق المطار في الدولة التي ينتمي إليها صاحب البضاعة. فهذه الاســتحالة 

42  جابــر محجــوب عــلي وطــارق جمعــة راشــد، النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الثــاني، الأحــكام العامــة للالتــزام في القانــون القطــري، كليــة القانــون، 
ــر، 2020، ص 320. ــة قط جامع

43  J. Heinich, Le droit face à l’imprévisibilité du fait, op.cit, P.611.
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ستزول حتمًا؛ لأن المطار سيفتح يومًا ما، فهي استحالة مؤقتة ولكنها تفوت الغرض من العقد إذا تم فتح المطار بعد 
انتهاء فترة المعرض. وفي الحالتين لا يحق للدائن أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر؛ لأن من أثر القوة القاهرة 

إعفاء المدين من أي مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزاماته.

ويلحظ أن القــوة القاهرة يمكن أن يقتر أثرها على إعاقة تنفيذ المدين لبعض التزاماته وعندئذ، فإن القاضي 
ســيحكم بانفســاخ العقد جزئيًا )م 2/188 قطري، م 1229 فقــرة 3 مدني فرنسي(، أي بإعفــاء المدين فقط من 
الالتزامات التي صار تنفيذها مســتحيلً. ومثال ذلك أن يكون المقاول قد تعهد قبل تفشي فيروس كورونا بتسليم 
بناء كامل التجهيز على أن يســلمه في تاريخ معين، وأدى ظهور الجائحة، وإغلق المطارات إلى اســتحالة استيراد 
الأجهزة التي تعهد بتركيبها في هذا البناء. وعليه، فإن المقاول يعفى بســبب القوة القاهرة من تنفيذ التزامه جزئيًا في 

حدود ما أصبح مستحيل التنفيذ وهو تركيب تجهيزات المبنى.

فإذا انفسخ العقد التزم المدين برد ما تلقاه بموجبه )م 1352 مدني فرنسي وما بعدها- م 185 مدني قطري(، )كأن 
يكون المدين قد تلقى عربونًا، فهــو يلتزم برده( ما لم يكن العقد من العقود الزمنية كعقد التوريد مثلًأ حيث يتجرد 
الانفســاخ من الأثر الرجعي ويقتر أثره على المســتقبل. وفي هذه الحالة لا يلتزم المديــن برد ما تلقاه حتى تاريخ 

انفساخ العقد.

ووفقًــا لنص المادة 258 مدني قطري، فإنه يجوز "الاتفاق عــلى أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة، أو الحادث 
المفاجئ". وعليه فإنه إذا كان العقد الذي تــم قبل الإعلن عن جائحة فيروس كورونا يتضمن بندًا يقي بتحمل 
المدين أثر القوة القاهرة )كالأوبئة مثلً(، فإن المدين لن يستطيع التنصل من مسؤوليته استنادًا إلى القوة القاهرة. وإذا 
أصبح التنفيذ العيني مســتحيلً عليه بسبب الوباء، أو بسبب الإجراءات الحكومية الاحترازية، فإن التنفيذ بمقابل 
ســيحل محل التنفيذ العيني، أي ســيجب المدين على تعويض الدائن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب 

عدم تنفيذ العقد.

يتبين من هذا العرض أن جائحة فيروس كورونا المســتجد إذا اعتبت قوة قاهرة، فهي تؤدي إلى انفساخ العقد 
مع إعفاء المدين من أي مســؤولية عن عدم تنفيذ التزاماته. وكما هو واضح، فإن ذلك سيؤدي إلى إهدار العقد وما 

ارتبط به من مراكز قانونية محتملة. وهذا العيب يمكن تلفيه عن طريق نظرية الأجل.

المبحث الثالث: دور نظرية الأجل كآلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

في ظل الآثار الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المســتجد وعدم قــدرة النصوص التريعية الحالية 
المنظمــة لنظريتي الظــروف الطارئة والقوة القاهرة على إيجاد حلول قانونية مناســبة تكفل بقــاء العقد مع توازنه 
الاقتصادي، فإنه يمكن لنظرية الأجل أن تعالج آثار هذه الجائحة بما يحقق بقاء العلقة التعاقدية حتى زوال آثارها. 

و يعرف الأجل - وفقًا لنص المادة 291 مدني - بأنه أمر مســتقبل محقق الوقوع يترتب على تحققه نفاذ الالتزام، 
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أو زواله44. وقد تناول المــرع القطري أحكامه في المواد من 291 إلى 296 مدني ونظمه المرع الفرنسي45، في المواد 
1305، فقرة 5. وينقســم الأجل إلى نوعين، أجل واقف وأجل فاسخ. والذي يعنينا في هذا الخصوص هو الأجل 

الواقف أي الذي يترتب على حلوله أن يصبح الالتزام نافذًا أي مستحق الأداء46.

والحــق أن نظريــة الأجل يمكن أن تلعــب دورًا مهمًا في الحد مــن آثار جائحة فيروس كورونا المســتجد على 
الالتزامات العقدية لسببين:

الأول: بالنسبة لللتزامات التي محلها دفع مبلغ من النقود، كالتزام المستأجر بدفع الأجرة والتزام المشتري بدفع 
ثمن أصبح مســتحق الأداء بعد حصول الجائحة، حيث لا يمكن للمدين أن يتمسك بنظرية الظروف الطارئة، أو 
بالقــوة القاهرة للحد من هذا الالتزام، أو للتنصل منه؛ لأن الالتزام بمبلغ من النقود يمكن دائمًا تنفيذه تنفيذًا عينيًا 
بشكل كامل47. وليس لدى المدين من أمل حال تعطل النشاط الاقتصادي بسبب الجائحة، إلا في اللجوء إلى نظرية 

الأجل للحصول على فرصة من الوقت حتى يمكنه تنفيذ التزامه.

الثــاني: أن نظرية الأجل تبقي الرابطة العقدية، وتحفظ بذلك المراكــز القانونية التي ترتبت عليها، وهي لذلك 
تفضــل نظرية القوة القاهرة التي تــؤدي إلى إلغاء العقد كلية، ونظرية الظروف الطارئــة التي تطلق يد القاضي في 

تعديل الالتزامات العقدية، ومن ثم العبث بالتوقعات المروعة لأطراف العقد عند إبرامه. 

لذا يمكن لنظرية الأجل أن تمدنا بالحلول القانونية التي ننشــدها لتفادي آثار جائحة فيروس كورونا المســتجد 
مــن خلل بيان مجال إعمال نظرية الأجل في الحد من تداعياتيها في مطلب أول، ثم عرض عن وســائل معالجة آثار 

الجائحة من خلل نظرية الأجل في مطلب ثان.

المطلب الأول: مجال إعمال نظرية الأجل في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد 

لبيان دور نظرية الأجل في معالجة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد يتعين القول بأن الأجل ينقسم من حيث 
مصــدره إلى أجل اتفاقي أوأجل قضائي، أو أجل قانوني48. ولا شــك أن لكل نوع من هــذه الأنواع دورًا مهمًا في 
44  قضــت محكمــة التمييــز بأنــه نــص في المــادة )285( مــن القانــون المــدني عــلى أنــه "يكــون الالتــزام معلقًــا عــلى شرط إذا كان وجــوده، أو زوالــه مترتبًــا 

عــلى أمــر مســتقبل غــير محقــق الوجــود"، وفي المــادة )291( مــن ذات القانــون عــلى أن "يكــون الالتــزام لأجــل إذا كان نفــاذه، أو انتهــاؤه مترتبًــا عــلى 
أمــر مســتقبل محقــق الوقــوع ولــو لم يعــرف الوقــت الــذي يقــع فيــه"، يــدل عــلى أنــه وإن كان كل مــن الــرط والأجــل وصفًــا يلحــق بالالتــزام فإنهــما 
ــا في قيامــه، أو زوالــه، فــإن  ــا ينعكــس أثــره عــلى الالتــزام الموصــوف، فبينــما لا يكــون الالتــزام المعلــق عــلى شرط محققً يختلفــان في قوامهــما اختلفً
الالتــزام المضــاف إلى أجــل يكــون محققًــا في وجــوده ولكنــه مؤجــل النفــاذ، أو مؤجــل الانقضــاء". تمييــز مــدني، الطعــن رقــم 154 لســنة 2012 ق، 

الدائــرة المدنيــة والتجاريــة، بتاريــخ 2012/11/6.
45  عدا الأجل القضائي الذي ورد تنظيمه في المادة 1343 فقرة 5 مدني فرنسي.

46  أما الأجل الفاسخ فيؤدي حلوله إلى زوال الالتزام، وهو أمر لا يعنينا في هذا الموضع.
ــر  ــع قط ــزام، ج 2، مطاب ــكام الالت ــري، أح ــدني القط ــون الم ــات في القان ــة للالتزام ــة العام ــباوي، النظري ــين ال ــن حس ــارك وحس ــعيد مب ــر: س 47  انظ

الوطنيــة، ص 17.
وانظر في الفقه الفرنسي: 

J. Heinich , L’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaires: de la force majeure à l’imprévision, 
Recueil Dalloz.— 26 mars 2020, P.611.

وأكدت محكمة النقض الفرنسية، في بعض قرارتها، أنه لا يمكن للمدين التمسك بحالة القوة القاهرة للتخلص من أداء التزامه.
« le débiteur d›une obligation contractuelle de somme d›argent inexécutée ne peut s›exonérer de cette obligation en 
invoquant un cas de force majeure ».
Com. 16 sept. 2014, n° 13; 20.306, Bull. civ. IV, n° 218 ; D. 2014. 2217, note J. François ; Rev. sociétés 2015. 23, note 
C. Juillet ; RTD civ. 2014. 890, obs. H. Barbier ; JCP 2014. 1117, note V. Mazeaud ; RDC 2015. 21, obs. Y.; M. Laithier.

48  انظر: عبدالناصر توفيق العطار، الأجل فى الالتزام - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1964، ص 16.
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معالجة آثار هذه الجائحة، وهو ما نعرض له فيما يلي: 

أولًا: أنواع الأجل

الأجل الأتفاقي: هو عبارة عن اتفاق المتعاقدين على إضافة الالتزام إلى أجل معين ســواء أكان هذا الاتفاق  	1
صريًحا، أو ضمنيًا يمكن أن يســتفاد من ظروف الحال49. فمصدر هذا الأجل هو إرادة المتعاقدين التي قد 

تكون صريحة، أو ضمنية تستشف من طبيعة الالتزام وطريقة تنفيذه والعادات الجارية50.
الأجــل القانوني: يتحقق الأجل القانوني عندما ينص القانون صراحة على منح المدين أجلً للوفاء بالتزامه  2-

المســتحق الأداء، ويتم إعطاء هذا الأجل لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي ترهق الناس عامة، أو طوائف 
منهم51.

الأجــل القضائي، أو نظرة الميسرة: هو الأجل الذي يكون مصدره حكم القاضي بأن يمنح المدين حســن  3-
النية أجلً، أو آجالًا معقولة للوفاء بالتزامه52. ويعد الأجل القضائي اســتثناء من قاعدة الفورية في تنفيذ 
الالتــزام53. ويتحقق من خلل حكم القاضي بتأجيل الوفاء بالالتــزام إلى وقت لاحق حرصًا على تنفيذ 
العقد وتفادي فســخه . ويراعي القاضي في منحه هذا الأجل الظروف الخاصة للمدين ولا يطلب موافقة 
الدائن علي منح الأجل. وقد نظم المرع القطري أحكام الأجل القضائي في المادة 2/375 مدني بقوله:".. 
على أنه يجوز للقاضي في حالات اســتثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب، أو 

يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم". 

ثانيًا: مجال تدخل نظرية الأجل بالنسبة لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد 

يمكن تطبيق نظرية الأجل للحد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد في أربع حالات:

الحالة الأولى: إذا لم تتوافر شروط تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة: لقد سبق عرض شروط تطبيق 
نظريتي الظروف الطارئة و القوة القاهرة ووجدنا أن القاســم المشترك بينهما أن كلتا النظريتين يشترط لتطبيقهما أن 
يطرأ حادث اســتثنائي عام بعد إبرام العقد وقبل، أو أثناء التنفيــذ، ولكن وجه الخلف بينهما أن الظروف الطارئة 
تؤدي إلى جعل تنفيذ المدين لالتزاماته العقدية مرهقًا وليس مستحيلً وفي المقابل تؤدي القوة القاهرة إلى جعل تنفيذ 
المدين لالتزاماته مســتحيلً استحالة مطلقة. وقد يتوافر شرط الحادث الاســتثنائي العام )جائحة فيروس كورونا 
المستجد( مما يستدعي بداءة تطبيق أي من النظريتين، ولكن يحول دون هذا التطبيق أن تكون العقود قد أبرمت، أو 
جددت بعد طروء هذا الحاث الاستثنائي المتمثل في جائحة فيروس كورونا، ولذا لن يقبل من المدين التمسك بأي 
مــن النظريتين؛ لأنه وقت إبرام هذه العقود، أو تجديدها كانت آثار الجائحة متوقعة بالنســبة له، ومن ثم لن يكون 
أمام المدين لمواجهة آثار هذه الجائحة التي توقعها وقت إبرام العقد وعجز عن مواجهة آثارها إلا اللجوء إلى نظرية 

49  الخيال، مرجع سابق، ص 155.
50  محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، مطبعة دارالسلم، القاهرة، 2005، ص 165.

51  انظر: نقض مدني، الطعن رقم 412، لسنة 25 ق، جلسة 1969/12/30، المجموعة، السنة 20، ص 1363. 
52  محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد، م 4، دار محمود للنر والتوزيع، 2018، ص 67.

53  لقــد نظمــت الريعــة الإســلمية أحــكام الأجــل القضائــي تحــت مســمى "نظِــرة الميــسرة" التــي تجــد أساســها في الآيــة 280 مــن ســورة البقــرة، في 

ــونَ﴾.  ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــيْرٌ لَكُ ــوا خَ قُ ةٍ وَأَنْ تَصَدَّ ــسَرَ ــرَةٌ إلَِى مَيْ ةٍ فَنظَِ ــسْرَ ــالى: ﴿وَإنِْ كَانَ ذُو عُ ــه تع قول
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الأجل سواء الاتفاقي منه، أو القضائي، أو الاســتفادة من الأجل القانوني الذي تمنحه الدولة للمتعثرين أمثاله في 
سداد ما عليهم من التزامات للغير.

الحالة الثانية: إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود : إذا كان الالتزام محله دفع مبلغ من النقود، فإنه لا يمكن 
للمدين أن يتمســك بتطبيق أي من نظريتي القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة، ولذا فإنه لن يكون أمامه من سبيل 
إلا التنفيذ العيني لالتزامه. وفي ضوء انتشــار هذه الجائحة والإجراءات الاحترازيــة التي اتخذتها دولة قطر، فلن 

يكون أمام المدين إلا أن يطلب من القاضي منحه أجلً، أو نظرة ميسرة حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته. 

وقد رأى البعض أن المدين يمكنه أن يتمسك بالقوة القاهرة حتى في حالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود استنادًا 
إلى أن المدين قد يكون ملزمًا بدفع هذا المبلغ في مدة معينة، ويستحيل عليه ذلك؛ لأن إصابته بفيروس كورونا أدت 
إلى حجزه في المستشفى، أو؛ لأن الإجراءات الحكومية ترتب عليها تعطيل النظام المرفي وجعل من المستحيل على 

المدين أن يقوم بتحويل المبلغ المطلوب54.

ونحن من جانبنا لا نرى محلًّ لهذا الرأي إذ يســتطيع المدين حتى في حالة حجزه في المستشفى أن يكلف شخصًا 
آخر بالوفاء عنه، كما أن نظام الدفع الإلكتروني الذي أصبح شائعًا في المعاملت يمكن أن يكون بديلً عن التحويل 

المرفي حال تعطله. وكل هذه التسهيلت تحول دون قبول القاضي للحتجاج بنظرية القوة القاهرة55.

الحالة الثالثــة: إذا تعلق الأمر بأجل قانوني، أو بأجل اتفاقي منحه الدائــن للمدين: فإذا كان القاضي يمكن أن 
يمنــح المدين أجلً في إطار تطبيــق نظرية الظروف الطارئة، أو نظرية القوة القاهــرة، فإن هذا لا ينفي أهمية نظرية 

الأجل من جهة؛ لأن الأجل يمكن أن يكون قانونيًا، أو اتفاقيًا، وفي هذه الحالة ليس للقاضي أي دور في منحه. 

الحالــة الرابعة: إذا لم يتمســك المدين بتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أو نظرية القــوة القاهرة: إن المدين قد لا 
يطلب - عند رفع الدعوى عليه من قبل الدائن - تطبيق نظرية الظروف الطارئة، أو القوة القاهرة وفي هذه الحالة، 
فــإن القاضي لا يمكنه أن يطبق أي من النظريتين من تلقاء نفســه، ولكنه قد يجد أن ظروف المدين تبر منحه أجلً 
للتنفيذ. وأخيًرا فإن القاضي - رغم تمســك المدين بنظرية الظروف الطارئــة أو نظرية القوة القاهرة - قد لا يقتنع 
بتوافر الروط المطلوبة لتطبيق أي منهما )على ســبيل المثال كأن يكــون العقد قد جدد بعد الإعلن عن الجائحة(. 

ولكنه يجد أنه من الأفضل الإبقاء على العلقة العقدية فيمنح المدين أجلً لتنفيذ التزاماته.

54      See:
M. Mekki , De l’urgence à l›imprévu du Covid-19: quelle boîte à outils contractuels, op.cit,, P.171.

55 See:
Z. Roland, C. Claudia, "L’impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux op.cit, P.179; V.Cass. Com, ayant affirmé que  
« le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en 
invoquant un cas de force majeure »(Com. 16 sept. 2014, n° 13-20.306, D. 2014. 2217, note J. François ; Rev. sociétés 
2015. 23, note C. Juillet ; RTD civ. 2014. 890, obs. H. Barbier ; JCP E 2014. 1117, note V. Mazeaud ; RDC 2015. 21, obs. Y.-
M. Laithier). On considère traditionnellement qu’il est impossible, ou à tout le moins très difficile, d’invoquer avec succès 
la force majeure si l’obligation litigieuse porte sur une chose fongible. L’impossibilité d’exécuter une telle obligation 
ne pourra en effet être le cas échéant démontrée que dans des cas très rares et spécifiques, tenant par exemple à un 
incident technique empêchant la réalisation d’un ordre de virement avant la date convenue ou à une maladie empêchant 
le débiteur d’honorer son engagement. Les juridictions françaises se montrent toutefois particulièrement strictes à cet 
égard. V. Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18-18.921, AJDI 2019. 819 ; JCP N 2020. 24, obs. S. Piedelièvre, dans lequel la force 
majeure a été écartée en cas de maladie cardiaque invoquée par un débiteur afin de justifier le défaut de comparution 
devant le notaire pour signer un acte authentique de vente.
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المطلب الثاني: وسائل معالجة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال نظرية الأجل

يتبين من العرض الســابق أن المدين قد يجد في نظرية الأجل السبيل الوحيد لتفادي آثار انتشار جائحة فيروس 
كورونا المســتجد . فقد يســعف الأجل القانوني المدين بتأجيل التزاماته لمدة زمنية معينــة، أو يتفق مع الدائن على 
تأجيل الوفاء بالتزاماته وأخيًرا عندما يقاضي الدائن مدينه، فيمكن للمدين أن يطلب من القاضي منحه أجلً للوفاء 

بدينه، أو تقسيط الدين عليه كما سنرى.

أولًا: الأجل القانوني كوســيلة لتفادي آثار جائحة فيروس كورونا المستجد: قد يسهم الأجل الممنوح بموجب 
نص القانون بشــكل كبير في التخفيف من حدة آثار جائحة فيروس كورونا المســتجد . والواقع أنه بمجرد ظهور 
الجائحة وما صاحبها من إجراءات احترازية ســارعت الدول المختلفة - في سبيل التخفيف من آثار الجائحة - إلى 
إصدار تريعات قررت بموجبها منح الأفراد والركات أجالًا لتنفيذ التزاماتها. ومن ذلك ما قامت به دولة قطر 
في شــأن شركات القطاع الخاص، حيث وجه مرف قطر المركزي البنوك والمصارف، بتأجيل أقســاط القروض 
المستحقة والفوائد، أو العوائد المترتبة عنها، لمن يرغب من مؤسسات القطاع الخاص المتررة، لمدة ستة أشهر اعتبارا 
من 16 مارس الماضي، دون رســوم على الركات، أو فوائد تأخير، ودون أي تأثير على التصنيف الائتماني الخاص 

بها، وعلى رأسها قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه والخدمات، وشركات الصناعات التحويلية56.

ثانيًا: الأجل الاتفاقي كوسيلة لتفادي آثار جائحة فيروس كورونا المستجد: ليس هناك ما يمنع، قانونًا، أطراف 
الرابطة العقدية من الاتفاق بشكل مباشر على تأجيل وفاء المدين بالتزاماته الناشئة من العقد المبم بينهما لحين عودة 
الحياة الاقتصادية في الدولة إلى طبيعتها نوعًا ما. ومثل هذا الاتفاق يعد صحيحًا ومنتجًا لآثاره. وهذا الاتفاق على 
منح الدائن مدينه أجلً للوفاء بالتزامه قد يكون حلً مناســبًا يجنب الأطراف اللجوء إلى القضاء الذي ســيكون في 
غالب الأمر في ظل انتشــار مثل هذه الجوائح معطلً عن العمل. وهو ما شــاهدناه في دولة قطر منذ انتشار جائحة 

فيروس كورونا المستجد57. 

ويمكن أن يكــون هذا الأجل وليد تفاوض بين الدائن والمدين انتهى إلى عــدة بنود من بينها منح المدين أجل 
لتنفيذ التزامه العقدي نظير حصول الدائن على بعض المزايا من المدين58.

56  جريدة العربي الجديد، الأربعاء 52 مارس 2020، عب هذا الرابط: https://www.alaraby.co.uk/economy، تاريخ الزيارة: 2020/6/1.
ــون المســتحقة خــلل  ــة للدي ــد فــترة حماي ــخ 26 مــارس 2020، الخــاص بتحدي ــون رقــم 2020-306، بتاري أمــا في فرنســا فقــد صــدر المرســوم بقان
فــترة الطــوارئ الصحيــة، وبموجبــه يمتنــع إعــمال شروط الإلغــاء، أو الــروط الجزائيــة، أو شروط الإســقاط، إذا كان مقــررًا أن تنتــج آثارهــا خــلل 
الفــترة المحميــة قانونًــا مــن 12 مــارس 2020، ولمــدة شــهر تــال لتاريــخ رفــع حالــة الطــوارئ الصحيــة. والمرســوم يحــول دون تطبيــق أيــة جــزاءات 
ماليــة أو تعويضــات، أو غرامــة تهديديــة، أو إعــمال الــرط الفاســخ الريــح، أو الــرط الجزائــي، أو أي شرط آخــر متعلــق بالســقوط، أو الضــمان، 

أو الكفالــة بســبب التأخــير في الدفــع. 
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire 
et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, V. Ph Julien. Coronavirus (Covid-19): faut1il payer les loyers 
commerciaux du 2e trimestre 2020 ?, Le 19/03/2020 sur, https://www.efl.fr/actualites/affaires/biens.
ــارة:  ــخ الزي ــع، https://www.alarab.qa/story/1482274 تاري ــط للموق ــذا الراب ــخ 15 مــارس 2020، عــب ه ــة بتاري ــرب القطري ــدة الع 57  جري

 .2020/3/7
58  إن إعــادة التفــاوض بــين أطــراف العقــد، الــذي يحكمــه مبــدأ حســن النيــة، تمنــح أطــراف العقــد الحريــة الكاملــة في الدخــول في هــذه المفاوضــات، أو 
رفــض الاســتمرار فيهــا. غــير أن هــذه الحريــة في التفــاوض قــد يعوقهــا تعســف أحــد المتعاقديــن في اســتعمال حقــه في إعــادة التفــاوض. انظــر: عبــد 
المنعــم فــرج الصــدة، نظريــة العقــد في قوانــين البــلاد العربيــة، القانــون المــري واللبنــاني والســوري والعراقــي والليبــي والكويتــي والســوداني، دار 

النهضــة العربيــة، بــيروت، 1974.
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وليس في ذلك ما يتعارض مع الطبيعة الآمرة لنظرية الظروف الطارئة في القانون القطري. ذلك أن إعمال نظرية 
الظروف الطارئة يتطلب لجوء المدين إلى القاضي )ســواء عــن طريق الدعوى، أو عن طريق الدفع( وطلب موازنة 
العقد بسبب ما استجد من ظروف أدت إلى اختلل التعادل فيه. لكن المدين قد يجد - في إطار حرصه على استمرار 
علقته بالدائن - أن من الأفضل أن يسلك طريق التفاوض، فيعيد التفاوض مع الدائن على الالتزامات التي ولدها 
العقــد، وليس هناك ما يمنع أن ينتهي هذا التفاوض إلى قبول الدائن منح المدين أجلً للتنفيذ مقابل تخفيض المدين 

لأداء الدائن.

ثالثًا: الأجل القضائي، أو نظرة الميسرة كوسيلة لتفادي آثار جائحة فيروس كورونا المستجد: يُلحظ أن القاضي 
لا يمنح المدين أجلً للوفاء إلا إذا كان في حالة تعرض فيها لظروف استثنائية مؤقتة جعلته معسًرا59. ومن ثم يمكن 
أن يلعــب الأجل القضائي، أو نظرة الميسرة دورًا ما في الحد من آثار جائحة فيروس كورونا المســتجد، ولكن هذا 
الــدور منوط بتوافر الروط اللزمة لمنح الأجل القضائي وفقًــا لنص المادة المادة 2/375 مدني قطري التي تقي 
بأنه "ومع ذلك يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب، أو 

يقسط الدين عليه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم". 

وفي القانــون الفرنسي يمكن للمدين عندما يطالبه الدائن بالوفاء بدينه المســتحق الأداء )محله مبلغًا من النقود( 
أن يطلب من القاضي أجلً لســداد دينه. وهذا الحكم منصوص عليه في المادة 1343-5، فقرة 1 من القانون المدني 
الفرنــسي الجديد . وبموجب هــذ النص يمكن للقاضي منح المدين أجلً أو آجالًا لمــدة لا تتجاوز العامين. حيث 
تنــص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن "القاضي يمكنه - إذا اقتضت ظروف المدين ذلك ومع الأخذ في الاعتبار 

مصلحة الدائن - أن يمنح المدين أجلً، أو يقسط عليه الدين وذلك بما لايتجاوز عامين60.

 وفي جميع الأحوال، فإن الأمرجوازي للقاضي حســب حالة المدين وعدم إصابة الدائن بأي ضرر جسيم نتيجة 
تأجيل الوفاء بدينه كما ســنرى من خلل عرضنا لروط تطبيق الأجل القضائــي 1 كما بينها نص المادة 375 فقرة 

2 - على النحو التالي: 

انتفاء المانع القانوني من منح المدين أجلًا قضائيًا:  	1

هناك نصوص في القانون القطري قد تمنع من منح المدين أجلً قضائيًا ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 534 من 
قانــون التجارة من أنه: "لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات، أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، 

إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون".

وكذللــك نصت المادة 79 تجاري التي تقي بأنه "لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به، أو 
تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى، وبرط عدم إلحاق ضرر 

59  انظر قريبًا من هذا المعنى: أيمن سعد سليم، أحكام الالتزام - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط 3، 2018، ص 248.
60  Art. 1343-5,1 , Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, 

reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
وقد استقر القضاء الفرنسي على أن محكمة النقض تعتب أن منح الأجل من إطلقات قاضي الموضوع، ولا يخضع لرقابتها. 

V.Cass. Civ. 1st, 29, Oct 2002, n° 00-12.703.
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جســيم بالدائن". وتطبيقًا لذلك إذا كان دين المدين ثايتًا في كمبيالــة، أو كان ديناً تجاريًا، فإن يد المحكمة تغل عن 
منحه الأجل.

تقدير القاضي لحالة المدين لمنحه الأجل القضائي من منظور جائحة فيروس كورونا: 2-

قلنا إن إعطاء القاضي المدين أجلً للوفاء يخضع لســلطته التقديرية وفقًا للظروف والملبسات التي تحيط بتنفيذ 
المديــن لالتزامه. بحيث لا يمنح القاضي هذا الأجل إلا لمدبن حســن النية كان ينوي الوفاء وأثرت الجائحة عليه. 

وهناك بعض المعايير التي يمكن أن يستند إليها القاضي في منح المدين أجلً للوفاء ومن أهمها ما يلي:
قيمة الالتزام الذي لم يتم الوفاء به بالنسبة لالتزامات المدين في جملتها: وهذا ما أكدت عليه المادة 183 مدني أ- 

في نصها على أنه "1 - في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر 
بعد إعذاره أن يطلب فســخ العقد مع التعويض إن كان له مقتض.  2 - ويجوز للقاضي أن ينظر المدين إلى 
أجــل يحدده إذا اقتضت الظــروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفســخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليل 
الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها". فالقاضي عندما يحكم بمنح المدين أجلً للوفاء يقدر ظروف المدين، 
ويوازن بين الحكم بالفســخ فيقي به بناءً على طلب الدائن، أو يرفض طلب الفسخ وينظر المدين إلى أجل 
محــدد يوفي فيه بالتزامه. والقاضي في تقديره لظروف المدين يســتند إلى معيار موضوعي — كما بينت المادة 
183 مدني — مؤداه أنه إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لالتزاماته في جملتها، فإنه يمكن - 

في إطار سلطته التقديرية - أن يتجنب الحكم بالفسخ، ويمنح المدين نظرة ميسرة.

حسن، أو سوء نية المدين: تعد نظرة الميسرة منحة وليست حقًا للمدين، ولذا لا يستحقها إلا الجدير بها61. ب- 
ومن ثم يكون لحسن، أو سوء نية المدين دور كبير في موافقة القاضي على منحه الأجل، أو رفضه. فقد يحكم 
القاضي بإعطاء المدين أجلً للوفاء، أو تقسيط الدين عليه إذا قدر أن المدين حسن النية وحريص على الوفاء 
للدائن بدينه وأن الذي يمنعه من الوفاء هو انتشــار جائحة فيروس كورونا المســتجد وأن الإجراءات التي 
اتخذت بســبب هذه الجائحة قد حالت بين المدين والوفاء بدينه. وفي المقابل قد يرفض القاضي إجابة المدين 
إلى طلبه للحصول على أجل للوفاء إذا ثبت ســوء نية المدين وأنــه يتعنت في عدم الوفاء بالدين للدائن وأن 
انتشــار جائحة فيروس كورونا المستجد لم تؤثر عليه تأثيًرا كبيًرا، وإنما استغل انتشار هذه الجائحة للمماطلة 

في تنفيذ التزامه. 
تحديد ما إذا كانت جائحة فيروس كورونا المســتجد عارضًا مؤقتًا، أو دائــمًا: كذلك يقدر القاضي ما إذا ج- 

كانت جائحة فيروس كورونا المســتجد التي منعت المدين من تنفيذ التزامه في موعده الأصلي عارضًا مؤقتًا 
أم دائمًا. ويكون للقاضي هنا ســلطة في تقدير طبيعة هذه الجائحة وما إذا كانت ستســتمر لفترة طويلة من 
الزمن أم أنها قابلة للزوال في مدى معقول. فإذا خلص القاضي إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد تعد 
عارضًا مؤقتًا، وكانت ظروف المدين تســمح بتوقع زوالها في المستقبل، فسوف يمنحه الأجل الذي يطلبه 
للوفاء. ويلحظ أن منح الأجل من قبل القاضي لا يفترض أن التنفيذ قد صار مستحيلً، وإنما يفترض فقط 
61  انظــر: عبــد الفتــاح عبدالباقــي، دروس أحــكام الالتــزام، مطبعــة نهضــة مــر، 1991، فقــرة 260، ص49. وقضــت محكمــة التمييــز الكوييتــة بــأن 

"للقــاضي أن يمهــل المديــن في الوفــاء، أو يمنحــه مــا يســمي نَظِــرة إلى ميــسرة، إذا لم يوجــد نــص في القانــون يمنــع هــذه النظــرة، وذلــك إذا توافــرت في 
الموضــوع الأســباب المروطــة لذلــك قانونًــا، إذ يجــب أن تكــون حالــة المديــن تســتأهل إيثــاره بهــذه المنحــة، وبالتــالي فــل يجــوز أن تعطــي لمــن تعمــد عدم 
الوفــاء، أو قــرَّ فيــه قصــورًا بينًــا، أو لمــن كان معــسًرا لا يرجــي منــه الاقتــدار عــلى الوفــاء، كــما يجــب ألاَّ يكــون مــن شــأن النظــرة إلحــاق ضرر شــديد 

بالدائــن". تمييــز - مــدني وتجــاري، الطعــن رقــم 1430 لســنة 2006 ق، الدائــرة التجاريــة، بتاريــخ 2008/6/5، مكتــب فنــي 36، ج 2، ص 250.
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اقتناع القاضي بأن ظروف المدين تجعل من الصعب عليه أن يقوم بالتنفيذ فورًا فيمنحه أجلً حتى تتحســن 
ظروفه ويباشر التنفيذ طالما أن ذلك لا يسبب ضررًا جسيمًا للدائن.

13 ألا يصيب الدائن ضرر جسيم من الحكم بالأجل القضائي: 

اشترطت المادة 375 مدني في فقرتها الثانية لمنح القاضي الأجل للمدين ألا يترتب علي ذلك ضرر جسيم بالدائن. 
فإذا كان المرع قد راعى وضع المدين وأراد أن يخفف عليه وذلك بتأجيل الوفاء إذا كانت ظروف المدين تبر ذلك، 
فإنه راعى من جانب آخر وضع الدائن فأجاز منح الأجل إذا كان االرر الذي ســينتج عنه بالنسبة للدائن ضررًا 
يسيًرا. أما إذا كان الرر الذي يصيب الدائن من تأجيل الوفاء هو ضرر جسيم، فقد أعطى المرع الأولوية للدائن 

ومنع على القاضي أن يمنح الأجل، أو أن يقسط الدين على المدين.

ومما تجدر الإشــارة إليه أن القاضي إذا حكم بمنح المدين أجلً للوفاء بالتزامه فإنه ســيترتب على ذلك عدة آثار 
من أهمها62:

وقــف إجراءات التنفيذ: إن منح نظرة الميسرة لا يترتب عليــه زوال الالتزام وإنما يظل موجودًا بذاته وبمقداره 
ولكن يمتنع على الدائن اتخاذ أي إجراءات تنفيذية في مواجهة المدين كالحجز على أمواله توطئة لبيعها بالمزاد العلني، 

واستيفاء الدين من ثمنها )5,3-3	13 مدني فرنسي(63. 
وبالمقابل فإنه يمكن إيقاع المقاصة إذا توافرت شروطها بين دين حال الأداء استحق للمدين في ذمة الدائن.د- 
ولكن الدائن يستطيع أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللزمة للمحافظة على حقوقه كقيد رهن مقرر ضمانًا ه- 

للدين، أو تجديد قيده، أو طلب وضع الأختام، أو رفع الدعوى غير المباشرة باسم مدينه.

الخاتمة

سيظل العالم، لفترة طويلة، مشغولًا بالتفكير في كيفية مواجهة التداعيات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي 
أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء. ولا شك 
أن من بين الآثار الاقتصاديــة الخطيرة لهذا الوباء عجز كثير من المدينين عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهو ما أثار 
لدينا السؤال عن الوسائل التي في جعبة القانون المدني، ويمكن من خللها مواجهة آثار هذا الوباء بشكل يقيم نوعًا 
من التوازن بين حق الدائن في الحصول على التنفيذ العيني وحق المدين في أن لا يكلف بالتنفيذ إذا كان مســتحيل، 

أو مرهقًا إلى الحد الذي يسبب له خسارة فادحة.

فالجائحة وما يترتب عليها مــن إجراءات يمكن أن تمثل ظرفًا طارئًا يجيز للمدين المطالبة بتعديل العقد بما يعيد 
التوازن الاقتصادي بين التزامات طرفيه. أما إذا أدت الجائحة إلى جعل تنفيذ المدين لالتزاماته أمرًا مســتحيلً، فإن 

62  عــلي وراشــد، مرجــع ســابق، ص 265؛ نوريــة طرطــاق، "ســلطة القــاضي في منــح نظــرة الميــسرة"، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصادية، 
ع 5، 2014. 

63  Art 1343-5,3 , La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les 
majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

.Cass. civ. 2e, 4 oct. 2001, no00-11.609 :وانظر في القضاء الفرنسي
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المدين يمكن أن يتمســك بالإعفاء من التنفيذ كلية اســتنادًا إلى نظرية القوة القاهرة. ولا شك أن هاتين النظريتين 
تقدمان حلولًا تراعي جانب المدين، ولكن يخشــى أن يترتب عليهــا إجحاف للدائن، أو إهدار كل قيمة للعقد إذا 

قام القاضي بفسخه. 

ولذلك فقد انتهينا إلى أن نظرية الأجل الاتفاقي، أو القضائي على وجه الخصوص يمكن أن تمثل الحل الأفضل 
في الإبقاء على العقد مع منح المدين مهلة تهدأ خللها حدة الجائحة، وما يترتب عليها من إجراءات، ومن ثم يمكن 
للمدين العودة إلى تنفيذ التزاماته بشكل طبيعي، وشرط ذلك ألا يأتي الأجل القضائي بالذات على حساب مصلحة 
الدائن خاصة إذا كان التأجيل من شــأنه أن يفوت الغرض من العقد، ومن ثم ير بالدائن ضررًا جســيمًا. وعلى 

صعيد النتائج المستخلصة من البحث يمكن أن ننوه إلى ما يلي:

أنه لا توجد قاعــدة عامة باعتبار جائحة كورونا ظرفًا طارئًا، أو قوة قاهرة، وإنما ســيقدر القاضي - وفقًا  1-
لظروف كل حالة - مدى إمكان إسباغ هذه الأوصاف على الجائحة، وما تبعها من إجراءات.

أن بعض الحلول التريعية القائمة تحتاج إلى إعادة نظر، نذكر منها - في القانون القطري  -  نظرية الظروف  2-
الطارئــة باعتبارها من الأحكام المتعلقة بالنظام العــام، وإعطاء القاضي -  متى توافرت شروط النظرية - 
سلطة تعديل العقد بناءً على طلب المدين. فنحن نرى أن الأدق هو الأخذ بالحل الذي تبناه المرع الفرنسي 
في إجازة الاتفاق مبدئيًا على اســتبعاد تطبيق النظرية، وأنه حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق يطبق مقتضى 
النظرية التي تقي بدخول الطرفين في مفاوضات للبحث عن الحل الملئم لإعادة التوازن إلى العلقة، ولا 

يتدخل القاضي إلا إذا عحز الطرفان عن الوصول إلى حل توافقي بينهما.

الانفســاخ نرى من الرورى إيضاح فكرة الاســتحالة المكونة للقوة القاهرة، بحيث تشمل الاستحالة  3-
النســبية متى كان تنفيذ الالتزام يتعلق بشــخص المدين، وأصيب بعارض صحي كمرض )كوفيد - 19(، 

ترتب عليه استحالة قيامه بالتنفيذ خلل المدة التي يتعين فيها تنفيذ الالتزام.

ونرى من الروري كذلك التأكيد على أنه لا مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أو نظرية القوة القاهرة  	-
إذا كان التــزام المدين محله دفع مبلــغ من النقود؛ لأن هذا الالتزام يمكن دائمًا تنفيذه تنفيذيًا عينيًا بشــكل 

كامل.

وأخيًرا، لا يســعنا إلا أن نتمنى أن تقدم هذه الدراسة عونًا للقضاء القطري في حل ما يرفع إليه من قضايا  5-
متعلقة بجائحة فيروس كورونا المســتجد، وما ترتب عليها من إجراءات، متمنين في الوقت ذاته أن يعجل 

الله بزوال هذا الوباء، وأن يوفق الجهود المبذولة للوصول إلى دواء يعالجه أولقاح يمنع من الإصابة به.
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